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المرسوم بقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ 
 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

المادة ١ اصدار
يعمل بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المرفق.

المادة ٢ اصدار 
يلغــى المرســوم بقانــون رقــم ٦ لســنة ١٩٦٠ بإصــدار قانــون المرافعــات المدنيــة والتجارية 
والقــرارات الصــادرة تنفيــذا لأحكامــه، كــما يلغــى الباب الأول مــن القانون رقم ٥ لســنة 
١٩٦١ بتنظيــم العلاقــات القانونيــة ذات العنــر الأجنبــى، والبــاب الأول مــن القانــون 
رقــم ٤٠ لســنة ١٩٧٢ بشــأن حالات الطعن بالتمييــز وإجراءاته، ويلغى كذلك المرســوم 
الصــادر فى ٢٨ ذى الحجــة ســنة ١٣٨٤هـــ الموافــق ٢٩ ابرايــل ســنة ١٩٦٥م بالإجراءات 
التــى تتبــع أمــام المحاكــم الجزئيــة، كــما يلغــى كل نــص أخــر يخالــف أحــكام هــذا القانون.

المادة ٣ اصدار 
تحيــل المحاكــم بدون رســوم ومــن تلقاء نفســها الدعــاوى المنظــورة أمامها التــى أصبحت 
مــن اختصــاص محاكــم أخــرى بمقتــضى أحكام هــذا القانــون، وذلــك بالحالة التــى تكون 
عليهــا، وفى حالــة غيــاب أحــد الخصــوم تعلــن إدارة الكتــاب أمــر الإحالة إليه مــع تكليفه 

الحضــور فى المواعيــد العاديــة أمــام المحكمة التــى إحيلت إليهــا الدعوى.
ولا تــرى أحــكام الفقــرة الســابقة عــى الدعــاوى المحكــوم فى شــق مــن موضوعهــا، 
والدعــاوى التــى صــدر فيهــا حكــم فرعى منه لجــزء من الخصومــة والدعــاوى التى صدر 

فيهــا قــرار بتأجيلهــا للنطــق بالحكــم ولــو مــع التريــح للخصــوم بتقديــم مذكــرات.

المادة ٤ اصدار 
ــذ عــى العقــار طبقــا للنصــوص المقــررة قبــل العمــل  يســتمر الســير فى إجــراءات التنفي

بأحــكام هــذا القانــون متــى كان قــد صــدر فيهــا حكــم برســو المــزاد فى ظلهــا.

المادة ٥ اصدار
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من أول نوفمبر سنة ١٩٨٠م.

المادة ١
تــري قوانــين المرافعــات عــى مــا لم يكــن فصل فيــه مــن الدعــاوى او تم مــن الاجراءات 

قبــل تاريــخ العمــل بهــا ، ويســتثنى مــن ذلك : 
أ- النصــوص المعدلــة للاختصــاص متــى كان تاريــخ العمــل بهــا بعــد اقفال بــاب المرافعة 

الدعوى.  في 
ب- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. 

ــخ  ــل تاري ــكام قب ــن اح ــدر م ــا ص ــبة الى م ــن بالنس ــرق الطع ــة لط ــوص المنظم ج- النص
ــق مــن تلــك الطــرق.  ــة او منشــئة لطري ــت هــذه النصــوص ملغي ــى كان العمــل بهــا مت

ــه يبقــى  و كل اجــراء مــن اجــراءات المرافعــات تــم تصحيحــا في ظــل قانــون معمــول ب
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صحيحــا مــا لم ينــص عــى غــير ذلــك. 
ولا يجــري مــا يســتحدث مــن مواعيــد الســقوط او غيرهــا مــن مواعيــد المرافعــات الا مــن 

تاريــخ العمــل بالنــص الذي اســتحدثها.
 المادة ٢

لا يقبــل أي طلــب او دفــع لا يكــون لصاحبــه فيــه مصلحــة قائمــة يقرهــا القانــون ، ومــع 
ــع ضرر  ــاط لدف ــب الاحتي ــن الطل ــرض م ــة اذا كان الغ ــة المحتمل ــي المصلح ــك تكف ذل

محــدق او الاســتيثاق لحــق يخشــى زوال دليلــه عنــد النــزاع فيــه.

المادة ٣ 
لا يجــوز ان يجمــع المدعــي في دعــوى الحيــازة بينهــا وبــين المطالبــة بالحق والا ســقط ادعاؤه 

بالحيازة. 
ولا يجــوز ان يدفــع المدعــي عليــه دعــوى الحيــازة بالاســتناد الى الحــق ، ولا تقبــل دعــواه 
ــا الا اذا تخــى  ــذي يصــدر فيه ــذ الحكــم ال ــازة وتنفي ــل الفصــل في دعــوى الحي بالحــق قب

بالفعــل عــن الحيــازة لخصمــه. 
وكذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة عى اساس ثبوت الحق او نفيه.

المادة ٤
اذا نــص القانــون عــى ميعــاد حتمــي لاتخــاذ اجــراء يحصــل بالاعــلان فــلا يعتــبر الميعــاد 

مرعيــا الا اذا تــم الاعــلان خلالــه.

 المادة ٥
كل إعــلان - مــا لم ينــص القانــون عــى خــلاف ذلــك - يكــون بواســطة منــدوبي الإعــلان 

ــوري التنفيذ.  أو مأم
ويكــون تحريــر الإعــلان بمعرفــة الطالــب ، أو بناء عى تعريفه بواســطة ضابــط الدعاوي، 

وعلــی الخصــوم أو وكلائهــم بــذل المعاونة الممكنة لإتمــام الإعلان .
ومــع مراعــاة المــادة )١٠( مــن هــذا القانــون يتــم الإعــلان عــن طريــق البريــد الإلكــتروني 
أو بــأي وســيلة اتصــال إلكترونيــة حديثــة قابلــة للحفــظ والاســتخراج يصــدر بهــا قــرار 

مــن وزيــر العــدل .
ويري ذلك عى منازعات الأحوال الشخصية ومنازعات الأسرة .

وفي حــال تعــذر الإعــلان عــن طريــق البريد الإلكــتروني أو بأي وســيلة اتصــال إلكترونية 
حديثــة يجــوز للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بناء عــى طلب أحــد الخصــوم الإذن بإجراء 

ــق العادي. الإعلان بالطري
ويصــدر قــرار مــن وزيــر العــدل - بالتنســيق مــع الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة أو أي 
جهــة أخــرى مختصــة - بالــشروط والضوابط الخاصة بتنظيــم إجراءات الإعلان وتســلمه 
والتوقيــع الإلكــتروني عليــه، والمواقــع الإلكترونية المعتمــدة وجهة اعتــماد التوقيع أو غيره 
مــن البيانــات الإلكترونيــة وشــهادات التصديــق التــي تصدرهــا والترخيــص الــلازم لهــا 

في هــذه الأحوال.
ــع في هــذا  ــر المقــرر للتوقي ــما يتعلــق بالإعــلان ذات الأث ــع الإلكــتروني في ويكــون التوقي
القانــون وقانــون الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة، متــى روعــي في إنشــائه الــشروط 
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والضوابــط الفنيــة والتقنيــة التــي توفــر الثقــة في الوســائل المختلفــة وســلامة المعلومــات 
الموثقــة وإمكانيــة حفــظ الســند الإلكــتروني الموقــع ضمــن شروط ســلامته ، والضوابــط 

الفنيــة الأخــرى التــي يحددهــا قــرار وزيــر العــدل المشــار إليــه. 
ويجــب عــى الجهات والــشركات والمؤسســات والأفراد موافــاة الهيئة العامــة للمعلومات 
المدنيــة ببيانــات اتصــال الهاتــف المحمــول أو البريــد الإلكتروني أو أي وســيلة من وســائل 

الاتصــال الإلكــتروني المعتمــدة ، ويعتــد بأخــر تحديث لهــذه البيانات .

المادة ٦
لا يجــوز اجــراء أي اعــلان او تنفيــذ قبــل الســاعة الســابعة صباحا او بعد الســاعة الســابعة 
مســاء او في ايــام العطلــة الرســمية ، الا في حــالات الــضرورة وبــاذن مكتــوب مــن قــاضي 

الامــور الوقتيــة او مديــر ادارة التنفيــذ ويترتــب البطــلان عــى مخالفــة احــكام هــذه المادة.

 المادة ٧
اذا تــراءى للقائــم بالاعــلان وجــه في الامتنــاع عــن الاعــلان وجــب عليــه عــرض الامــر 
فــورا عــى قــاضي الامــور الوقتيــة او مديــر ادارة التنفيــذ حســب الاحــوال ، ليأمــر - بعــد 
ســماع طالــب الاعــلان - باعــلان الورقــة او بعــدم اعلانهــا او بــما يــرى ادخالــه عليهــا مــن 
تغيــير ويكــون امــره في ذلــك نهائيــا ، مــا لم يكــن الامــر صــادرا بعــدم الاعــلان فللطالــب 
ان يتظلــم منــه الى المحكمــة الكليــة في غرفــة المشــورة لتفصــل نهائيــا في التظلــم بعــد ســماع 

القائــم بالاعــلان والطالــب.
 

المادة ٨
كل إعلان يجب أن يكون مشتملا عى البيانات الآتية وإلا كان باطلا:

أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
ــار  ــن المخت ــه أو الموط ــه وموطن ــه أو وظيفت ــل ومهنت ــلان بالكام ــب الإع ــم طال ب- اس
والبريــد الإلكــتروني أو وســيلة الإتصــال الإلكترونيــة التــي تــم اســتخدامها في الإعــلان 

واســم مــن يمثلــه بالكامــل ومهنتــه أو وظيفتــه وموطنــه إن كان يعمــل لغــيره.
ج - اســم المعلــن إليــه بالكامــل ومهنتــه أو وظيفتــه وموطنــه ومحــل عملــه وبريــده 
الإلكــتروني ، فــإن لم يكــن موطنــه أو محــل عملــه معلومــة وقــت الإعــلان فآخــر موطــن 
أو محــل إقامــة أو محــل عمــل كان لــه في الكويــت أو في الخــارج. د- اســم القائــم بالإعلان 

ــه والجهــة التابــع لهــا وتوقعيــه عــى كل مــن الأصــل والصــورة. بالكامــل ووظيفت
ه - موضوع الإعلان.

ــاً - بالكامــل وتوقيعــه عــى الأصــل  ــه الإعــلان - إذا كان ورقي و- اســم مــن ســلم إلي
ــليم . بالتس

 المادة ٩
ــلان إلى  ــورة الإع ــلم ص ــة، تس ــة الحديث ــال الإلكتروني ــائل الإتص ــلان بوس ــير الإع في غ
ــليمها في  ــوز تس ــه ، ويج ــل عمل ــه أو في مح ــه ، أو في موطن ــراد إعلان ــخص الم ــس الش نف
الموطــن المختــار في الأحــوال التــي يبينهــا القانــون . وتســلم صــورة الإعــلان الشــخص 

المعلــن اليــه أينــما وجــد .
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واذا لم يجــد القائــم بالاعــلان الشــخص المطلــوب اعلانــه في موطنــه كان عليــه ان يســلم 
الصــورة فيــه الى مــن يقــرر انــه وكيلــه او انــه يعمــل في خدمتــه او انــه مــن الســاكنين معــه 
مــن الازواج او الاقــارب او الاصهــار ، واذا لم يجــد المطلــوب اعلانــه في محــل عملــه كان 
عليــه ان يســلم الصــورة فيــه لمــن يقــرر انــه مــن القائمــين عــى ادارة هــذا المحــل او انــه 
مــن العاملــين فيــه ، وفي جميــع الاحــوال لا تســلم صــورة الاعــلان الا الى شــخص يــدل 
ظاهــره عــى انــه اتــم الخامســة عــشرة مــن عمــره وليــس لــه او لمــن يمثلــه مصلحــة ظاهــرة 

تتعــارض مــع مصلحــة المعلــن اليــه. 
وإذا لم يجــد القائــم بالإعــلان مــن يصــح تســليم الصــورة إليــه طبقــاً للفقــرات الســابقة ، 
أو امتنــع مــن وجــده مــن المذكوريــن فيهــا عــن التوقيــع عــى الأصــل بالاســتلام أو عــن 
تســلم الصــورة ، وجــب عليــه أن يســلمها في اليــوم ذاتــه لمســئول مخفــر الشرطــة أو مــن 
يقــوم مقامــه الــذي يقــع في دائرتــه موطــن المعلــن إليــه أو محــل عملــه حســب الأحــوال . 
وعليــه أيضــاً - خــلال أربــع وعشريــن ســاعة مــن تســليم الصــورة لمخفــر الشرطــة - أن 
يوجــه إلى المعلــن إليــه في موطنــه أو محــل عملــه أو محلــه المختــار كتابــاً مســجلًا بالبريــد أو 
أي مراســلة بريديــة أخــرى يمكــن إثبــات تســليمها مرفقــاً بــأي منهــما الصــورة ، يخطــره 

فيهــا أن الصــورة ســلمت لمخفــر الشرطــة . 
ــا  ــي اتخذه ــوات الت ــع الخط ــه ، جمي ــلان وصورت ــل الاع ــه في اص ــين في حين ــه ان يب وعلي

ــلان. ــراء الاع لاج
ويترتب البطلان عى مخالفة أحكام هذة المادة .

 المادة ١٠
فيــما عــدا مــا نــص عليــه في قوانــين خاصــة يرســل الإعــلان عــى الوجــه الآتي وإلا كان 

الإعــلان باطــلا :
أ- مــا يتعلــق بالدولــة يرســل الإعلان للــوزراء ومديــري الإدارات المختصــة و المحافظين 
أو لمــن يقــوم مقامهــم ، عــدا صحف الدعاوي وصحــف الطعون وكافــة أوراق الخصومة 

في الدعــوى أو الطعــن والأحكام فيرســل الإعــلان إلى إدارة الفتوى والتشريع . 
ب - مــا يتعلــق بالأشــخاص الاعتباريــة العامــة يرســل الإعــلان للنائــب عنهــا قانونــا أو 
لمــن يقــوم مقامــة ، أمــا صحــف الدعــاوي ، وصحــف الطعــون وكافــة أوراق الخصومــة 
في الدعــوى أو في الطعــن والأحــكام فيرســل الإعــلان إلى إدارة الفتــوى والتشريــع ، عــدا 
مــا تعلــق منهــا بالبلديــة فيرســل الإعــلان لإدارتهــا القانونية ، مــا لم ينص القانــون الخاص 
بــأي مــن تلــك الأشــخاص عــى غــير ذلــك وفي حالــة ارســال الإعــلان في البنديــن أ، ب 
إلى إدارة الفتــوى والتشريــع يجــوز تســليمها إلى مــن يندبــه رئيــس إدارة الفتــوى والتشريــع 

لــدى المحاكــم لهــذا الغــرض.
ج- ما يتعلق بالمسجونين يرسل الإعلان لمدير السجن أو من يقوم مقامه. 

د - مــا يتعلــق ببحــارة الســفن التجاريــة، أو العاملــين فيهــا ، تســلم صــورة الإعــلان - إذا 
كانــت الســفينة راســية في إحــدى الموانــئ الكويتيــة - للربــان أو لوكيل الســفينة. 

ه - مــا يتعلــق بالــشركات والجمعيــات وســائر الأشــخاص الاعتبارية الخاصــة ، إذا تعذر 
الإعــلان عــن طريــق البريــد الإلكــتروني أو بــأي وســيلة اتصــال إلكترونيــة حديثــة يجــوز 
بــإذن مــن المحكمــة تســليم صــورة الإعــلان إلى النائــب عنهــا قانونــا أو أحــد القائمــين 
عــى إدارتهــا أو أحــد الــشركاء المتضامنــين، أو لمــن يقــوم مقــام كل واحــد مــن هــؤلاء وإذا 
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لم يكــن المطلــوب إعلانــه موجــوداً ، تســلم الصــورة لمــن يقــرر أنــه مــن العاملــين بمركــز 
الإدارة وإذا لم يكــن لهــا مركــز إدارة ســلمت الصــورة لواحــد مــن المذكوريــن لشــخصه أو 
في محــل عملــه أو في موطنــه الأصــلي أو المختــار ويــري في شــأن الإعــلان في هــذه الحالــة 

حكــم المــادة )٩( مــن هــذا القانــون.
و - مــا يتعلــق برجــال الجيــش أو برجــال الشرطــة أو الحــرس الوطنــي من ضبــاط وصف 
ضبــاط وأفــراد يرســل الإعــلان إلى وزارة الدفــاع أو وزارة الداخليــة أو الحــرس الوطنــي 

حســب الأحــوال ، ويكــون ذلــك متــى طلــب الإعــلان في محــل عملهم.

  المادة ١١
يصــح إعــلان المقيــم خــارج دولــة الكويــت عــن طريــق البريــد الإلكــتروني الخــاص بــه 
أو أيــة وســيلة اتصــال إلكترونيــة حديثــة معلومــة لــدى طالــب الإعــلان ، وإلا فيعلــن 
في موطنــه المعلــوم بالخــارج ، وتســلم أوراق الإعــلان للنيابــة العامــة لتتــولى إرســالها إلى 

ــة لتوصيلهــا بالطــرق الدبلوماســية . وزارة الخارجي
وينتــج الاعــلان آثــاره بوصــول الصــورة الى المعلــن اليــه ، ومــع ذلــك يعتــبر الميعــاد مرعيا 

مــن وقــت تســليم الاوراق للنيابــة العامة. 
ــة  ــه او محــل عملــه معلومــا ، تســلم صــورة الورقــة للنياب واذا لم يكــن موطــن المعلــن الي

العامــة ويترتــب البطــلان عــى مخالفــة احــكام هــذه المــادة.

 المادة ١٢
يعتــبر الإعــلان الإلكــتروني منتجــاً لآثــاره مــن وقــت ثبــوت اســتلام المعلــن إليــه الإعلان 
مــن الجهــة المختصــة المكلفــة بتنفيــذه والــذي يمكــن اســتخراجه منهــا لاحقــا . وتعتــبر 
البيانــات الصــادرة مــن الأنظمــة الإلكترونيــة بمثابــة الأصــل في الأحــوال التــي يتطلــب 
فيهــا القانــون مبــاشرة الإجــراء عــى أصــل المســتند ولا يترتــب البطــلان عــى خلوهــا مــن 
توقيــع المســتلم . ويعتــبر الإعــلان الورقــي منتجــاً لآثــاره مــن وقــت تســليم الصــورة إلى 
المعلــن إليــه ، أو مــن وقــت امتناعــه عــن تســلمها أو عــن التوقيــع عــى الأصــل باســتلامها 
مــا دامــت الإجــراءات المنصــوص عليهــا في الفقــرة الرابعــة مــن المــادة التاســعة قــد اتبعت 

.

 المادة ١٣
الموطــن هــو المــكان الــذي يقيــم فيــه الشــخص عــادة ، ومحــل العمــل هــو المــكان الــذي 
يبــاشر فيــه الشــخص تجــارة او حرفــة او يقــوم عــى ادارة اموالــه فيــه ، وبالنســبة للموظف 

والعامــل هــو المــكان الــذي يــؤدي فيــه عملــه عــادة. 
ويجــوز ان يكــون للشــخص في وقــت واحــد اكثــر مــن موطــن او اكثــر مــن محــل عمــل ، 

وفي احــوال التعــدد يتســاوى الجميــع.
 المادة ١٤

موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا.
وموطــن الشــخص الاعتبــاري هــو المــكان الــذي يوجــد فيــه مركــز ادارتــه , مع ذلــك يجوز 
اعتبــار المــكان الــذي يوجــد فيــه احــد فروعــه موطنــا بالنســبة لمــا يدخــل في نشــاط هــذا 
ــه نشــاط في  الفــرع والشــخص الاعتبــاري الــذي يكــون مركــزه الرئيــسي في الخــارج ول
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قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم الخـــــــــــبرة
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الكويــت يعتــبر المــكان الــذي توجــد فيــه ادارتــه المحليه موطنــا بالنســبة الى ذلك النشــاط.

 المادة ١٥
يجــوز اتخــاذ موطــن مختــار لتنفيــذ عمــل قانــوني معــين ، ويكــون هــو الموطــن بالنســبة لــكل 

مــا يتعلــق بهــذا العمــل الا اذا اشــترط صراحــة قــره عــى اعــمال دون اخــرى. 
ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.

 
المادة ١٦

اذا اوجــب القانــون عــى الخصــم تعيــين موطنــه الاصــلي او محــل عملــه او موطــن مختــار 
فلــم يفعــل او كان بيانــه ناقصــا او غــير صحيــح بحيــث لم يتيــر اعلانــه جــاز اعلانــه في 
ادارة الكتــاب بجميــع الاوراق التــي كان يصــح اعلانــه بهــا في موطنــه الاصــلي او محــل 

عملــه او في الموطــن المختــار. 
واذا الغــى الخصــم او غــير - بعــد بــدء الخصومــة - موطنــه الاصــلي او المختــار او محــل 
عملــه ولم يعلــن خصمــه بذلــك ، صــح اعلانــه في الموطــن او محــل العمل القديم ، وتســلم 

الصــورة عنــد الاقتضــاء الى جهــة الادارة طبقــا للــمادة ٩ .

 المادة ١٧
اذا كان الميعــاد مقــدرا بالايــام او بالشــهور او بالســنين فــلا يحســب منــه يــوم الاعــلان او 
اليــوم الــذي حــدث فيــه الامــر المعتــبر في نظــر القانــون مجريــا للميعــاد ، وينقــي الميعــاد 

بانقضــاء اليــوم الاخــير منــه اذا كان يجــب ان يحصــل فيــه الاجــراء .
أمــا اذا كان الميعــاد ممــا يجــب انقضــاؤه قبــل الاجــراء فــلا يجــوز حصــول الاجــراء الا بعــد 

انقضــاء اليــوم الاخــير مــن الميعــاد. 
واذا كان الميعــاد مقــدرا بالســاعات كان حســاب الســاعة التــي يبــدأ فيهــا والســاعة التــي 

ينقــي بهــا عــى الوجــه المتقــدم. 
وتحســب المواعيــد المعينــة بالشــهر او الســنة بالتقويــم الميــلادي مــا لم ينــص القانــون عــى 

غــير ذلــك واذا صــادف اخــر الميعــاد عطلــة رســمية امتــد الى اول يــوم عمــل بعدهــا.

 المادة ١٧ مكرر
في الأحــوال التــي يقــرر فيهــا مجلــس الــوزراء تعطيــل أو وقــف العمــل في المرافــق العامــة 
للدولــة حمايــة للأمــن أو الســلم العــام أو الصحــة العامــة والتــي تقتضيهــا المصلحــة العليا 
للبــلاد، لا تحســب مــدة التعطيــل أو التوقــف ضمــن المواعيــد الإجرائية المنصــوص عليها 
ــن  ــالات الطع ــون ح ــة وقان ــمات الجزائي ــراءات والمحاك ــون الإج ــون وقان ــذا القان في ه
بالتمييــز وإجراءاتــه، عــى أن يســتأنف احتســابها اعتبــاراً مــن اليــوم الــذى يعينــه مجلــس 

الــوزراء للعــودة إلى العمــل .

 المادة ١٨
اذا كان الميعــاد معينــا في القانــون للحضــور او لمبــاشرة اجــراء فيــه زيــد ميعــاد مســافة قدره 

ســتون يومــا لمــن يكــون موطنــه خــارج دولــة الكويت. 
ويجــوز بأمــر مــن قــاضي الامــور الوقتيــة نقــص هــذا الميعــاد وفقــا للظــروف ويعلــن هــذا 
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الامــر مــع الورقــة. 
ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الكويت اثناء وجوده بها.

 المادة ١٩
يكــون الاجــراء باطــلا اذا نــص القانــون عــى بطلانــه ، او اذا شــابه عيــب جوهــري ترتب 

عليــه ضرر للخصم. 
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا لم يترتب عى الاجراء ضرر لخصم.

 المادة ٢٠
ــك  ــوز التمس ــه ، ولا يج ــلان لمصلحت ــن شرع البط ــلان الا م ــك بالبط ــوز ان يتمس لا يج
بالبطــلان مــن الخصــم الــذي تســبب فيــه ، وذلــك كلــه فيــما عــدا الحــالات التــي يتعلــق 

فيهــا البطــلان بالنظــام العــام. 
ويــزول البطــلان اذا نــزل عنــه - صراحــة او ضمنــا - مــن شرع لمصلحتــه ، وذلــك فيــما 

عــدا الحــالات التــي يتعلــق فيهــا بالنظــام العــام.
 

المادة ٢١
ــم ذلــك في  ــو بعــد التمســك بالبطــلان ، عــى ان يت يجــوز تصحيــح الاجــراء الباطــل ول

ــخ تصحيحــه. ــد بالاجــراء الا مــن تاري ــا لاتخــاذ الاجــراء ولا يعت الميعــاد المقــرر قانون

 المادة ٢٢
قــاضي الامــور الوقتيــة في المحكمــة الكليــة هــو رئيــس المحكمــة او مــن يقــوم مقامــه او 

مــن ينــدب لذلــك مــن قاضتهــا وفي المحكمــة الجزئيــة هــو قاضيهــا.
 

 المادة ٢٢ مكرر
ملغاة

 المادة ٢٣
تختــص المحاكــم الكويتيــة بنظــر الدعــاوى التــي ترفــع عــى الكويتــي ، والدعــاوى التــي 
ترفــع عــى الاجنبــي الــذي لــه موطــن او محــل اقامــة في الكويــت ، وذلــك كلــه فيــما عــدا 

الدعــاوى العقاريــة المتعلقــة بعقــار واقــع في الخــارج . 

المادة ٢٤
ــه  ــس ل ــذي لي ــي ال ــى الاجنب ــع ع ــي ترف ــاوي الت ــر الدع ــة بنظ ــم الكويتي ــص المحاك تخت

ــة.  ــوال الآتي ــك في الاح ــت ، وذل ــة في الكوي ــل اقام ــن او مح موط
أ - اذا كان له في الكويت موطن مختار. 

ب - اذا كانــت الدعــوى متعلقــة بعقــار او منقــول موجــود في الكويــت ، او كانــت 
متعلقــة بالتــزام نشــأ او نفــذ او كان واجبــا تنفيــذه فيهــا ، او كانــت متعلقــة بافــلاس 

اشــهر فيهــا. 
ج - اذا كانــت الدعــوى معارضــة في عقــد زواج وكان العقــد يــراد ابرامــه لــدى موثق 



قانون المرافعات
قــــــــــــــانــــــــــــــون الاثـــــــبـــــــــــات
الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم الخـــــــــــبرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٣٥       -العودة لفهرس القانون

كويتي. 
د - اذا كانــت الدعــوى متعلقــة بطلب فســخ الــزواج او التطليــق او الانفصال وكانت 
مرفوعــة مــن الزوجــة لهــا موطــن في الكويــت عــى زوجهــا الــذي كان لــه موطــن فيهــا 
متــى كان الــزوج قــد هجــر زوجتــه وجعــل موطنــه في الخــارج بعد قيام ســبب الفســخ 

او التطليــق أو الانفصــال ، أو كــن قــد ابعــد مــن الكويت .
هـــ - اذا كانــت الدعــوى متعلقــة بطلــب نفقــة لــلام او للزوجــة متــى كان لهــما موطــن 

في الكويــت او للصغــير المقيــم فيهــا. 
و - اذا كانــت الدعــوى بشــأن، نســب صغــير يقيــم في الكويــت ، او بســلب الولايــة 

عــى نفســه او الحــد منهــا او وقفهــا او اســتردادها. 
ز - اذا كانــت الدعــوى متعلقة بمســألة من مســائل الاحوال الشــخصية وكان المدعى 
كويتيــا او اجنبيــا لــه موطــن في الكويــت ، وذلــك اذا لم يكــن للمدعــي عليــه موطــن 

معــروف في الخــارج ، او اذا كان القانــون الكويتــي واجــب التطبيــق في الدعــوى. 
ــى كان  ــال مت ــة عــى الم ــة بمســألة مــن مســائل الولاي ــت الدعــوى متعلق ح - اذا كان
للقــاصر او المطلــوب الحجــر عليــه موطــن او محــل اقامــة في الكويــت او اذا كان بهــا 

آخــر موطــن او محــل اقامــة للغائــب. 
ط - اذا كان احــد المختصمــين معــه كويتيــا ، او اجنبيــا لــه في الكويــت موطــن او محــل 

اقامــة او موطــن مختــار.

 المادة ٢٥
تختــص المحاكــم الكويتيــة بمســائل الارث وبالدعاوى المعلقــة بالتركة في الاحــوال الآتية 

 :
أ - اذا كانت التركة قد افتتحت في الكويت. 

ب - اذا كان المورث كويتيا. 
ج - اذا كانــت امــوال التركــة كلهــا او بعضهــا في الكويــت ، وكان الورثــة كلهــم او 
ــا. ــا لقانونه ــة طبق ــير مختص ــة غ ــاح الترك ــل افتت ــة مح ــت محكم ــين ، وكان ــم كويتي بعضه

 
المادة ٢٦

تختــص المحاكــم الكويتيــة بالفصــل في الدعــوى ولــو لم تكــن داخلــة في اختصاصهــا طبقــا 
للمــواد الســابقة اذا قبــل الخصــم ولايتهــا صراحــة او ضمنــا.

 المادة ٢٧
اذا رفعــت للمحاكــم الكويتيــة دعــوى داخلــة في اختصاصهــا ، فأنهــا تكــون مختصــة ايضا 
بالفصــل في المســائل الاوليــة والطلبــات العارضــة عــى الدعوى الاصليــة ، وفي كل طلب 

يرتبــط بهــذه الدعــوى ويقتــي حســن ســير العدالــة ان ينظــر معهــا. 
ــذ في  ــي تنف ــة الت ــة والتحفظي ــراءات الوقتي ــر بالاج ــة بالام ــم الكويتي ــص المحاك ــما تخت ك

ــة.  ــوى الاصلي ــة بالدع ــير مختص ــت غ ــو كان ــت ول الكوي
و تختــص ايضــا باجــراءات التنفيــذ الجــبري التي تتخــذ في الكويت ، وبالمنازعــات المتعلقة 

. بها
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 المادة ٢٨

اذا لم يحــضر المدعــي عليــه وكانــت المحاكــم الكويتيــة غــير مختصــة بنظــر الدعــوى طبقــا 
للمــواد الســابقة تحكــم المحكمــة بعــدم اختصاصهــا مــن تلقــاء نفســها.

 
المادة ٢٩

تختــص المحكمــة الجزئيــة بالحكــم ابتدائيــا في الدعــاوى المدنيــة والتجاريــة التــي لا تجــاوز 
قيمتهــا خمســة آلاف دينــار ، ويكــون حكمهــا انتهائيــا اذا كانــت قيمــة الدعــوى لا تجــاوز 

الــف دينــار.

المادة ٣٠
ــط بالطلــب  ــة بالحكــم في الطلــب العــارض او الطلــب المرتب لا تختــص المحكمــة الجزئي

ــا.  ــل في اختصاصه ــه لا يدخ ــه او نوع ــب قيمت ــلي اذا كان بحس الاص
واذا عــرض عليهــا طلــب مــن هــذا القبيــل جــاز لهــا ان تحكــم في الطلــب الاصــلي وحــده 
اذا لم يترتــب عــى ذلــك ضرر بســير العدالــة والا وجــب عليهــا ان تحكــم من تلقاء نفســها 
باحالــة الدعــوى الاصليــة والطلــب العــارض او المرتبــط بحالتهــما الى المحكمــة الكليــة 

ويكــون حكــم الاحالــة غــير قابــل للطعــن. 
ومــع ذلــك اذا كان موضــوع الطلــب العــارض تعويضــا عــن رفــع الدعــوى الاصليــة او 
عــن طريــق الســلوك فيهــا اختصت المحكمــة الجزئية ايــا كان مقــدار التعويــض المطلوب.

 المادة ٣١
ــة ليحكــم بصفــة  ــة قــاض عــى مســتوى المحكمــة الجزئي ينــدب في مقــر المحكمــة الكلي

ــة :  ــة ومــع عــدم المســاس بالحــق في الامــور الآتي مؤقت
أ - المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. 

ب - منازعات التنفيذ الوقتية. 
عــى ان هــذا لا يمنــع مــن اختصــاص محكمــة الموضــوع ايضــا بهــذه الامــور اذا رفعــت لهــا 
بطريــق التبعيــة ويجــوز عنــد الــضرورة تكليــف الخصــوم امــام قــاضي الامــور المســتعجلة 
في منزلــه ، وينظــم بقــرار مــن وزيــر العــدل - بنــاء عــى عــرض رئيــس المحكمــة الكليــة 

- وســيلة اتصــال رافــع الدعــوى بالكاتــب والقــاضي في هــذه الحالــة.

 المادة ٣٢
ــار  ــول او عق ــى منق ــة ع ــة القضائي ــرض الحراس ــم بف ــتعجل بالحك ــاء المس ــص القض يخت
او مجمــوع مــن الامــوال قــام في شــأنه نــزاع او كان الحــق فيــه غــير ثابــت اذا تجمــع لــدى 
صاحــب المصلحــة في المــال مــن الاســباب المعقولــة مــا يخشــى معــه خطــرا عاجــلا مــن 

بقــاء المــال تحــت يــد حائــزه. 
ويكــون تعيــين الحــارس باتفــاق ذوي الشــأن جميعــا ، فــإذا لم يتفقــوا تــولى القــاضي تعيينــه 
ويجــوز ان يكــون الحــارس مــن بــين الحــراس المدرجــين في - جــدول الحــراس القضائيــين 

- الــذي يصــدر بتنظيــم اوضاعــه وشروط القيــد فيــه قــرار مــن وزيــر العــدل. 
وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً او بحكم القضاء.
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٣٧       -العودة لفهرس القانون

 المادة ٣٣
اذا ســكت الحكــم القــاضي بالحراســة عــن تحديــد مــا عــى الحــارس مــن التزامــات ومــا لــه 

مــن حقــوق وســلطات سرت الاحــكام الاتية : 
أ - يتكفــل الحــارس بحفــظ المــال وباداراتــه وبــرده مــع غلتــه المقبوضــة الى مــن يثبــت لــه 
الحــق فيــه ، ويجــب ان يبــذل في المحافظــة عــى المــال وادارتــه عنايــة الرجــل المعتــاد ، ولا 
يجــوز لــه بطريــق مبــاشر او غــير مبــاشر ان يحــل محلــه في اداء مهمتــه كلهــا او بعضهــا احــد 

ذوي الشــأن دون رضــاء الآخريــن. 
ب - لا يجــوز للحــارس في غــير اعــمال الادارة ان يتــرف الا برضــاء ذوي الشــأن جميعــا 

او بترخيــص مــن القضاء. 
ج - للحارس ان يتقاضى اجرا ، ما لم يكن قد نزل عنه. 

د - يلتــزم الحــارس بــأن يقــدم لــذوي الشــأن حســابا بــما تســلمه وبــما انفقــه ، معــززا بــما 
يثبــت ذلــك مــن المســتندات. 

هـــ - عــى الحــارس عنــد انتهــاء الحراســة ان يبــادر الى رد الشــئ المعهــود اليــه حراســته الى 
مــن يختــاره ذوو الشــأن او يعينــه القــاضي.

المادة ٣٤
تختــص المحكمــة الكليــة بالحكــم ابتدائيــا في الدعــاوي المدنيــة والتجاريــة التي ليســت من 
اختصــاص المحكمــة الجزئيــة ، وذلــك مــا لم ينــص القانــون عــى خــلاف ذلــك ، ويكــون 

حكمهــا انتهائيــا اذا كانــت قيمــة الدعــوى لا تتجــاوز خمســة آلاف دينــار. 
كــما تختــص بالحكــم ابتدائيــا في جميــع المنازعــات المتعلقــة بالاحــوال الشــخصية مــن زواج 
ــة  ــة وقوام ــس ووصاي ــال والنف ــى الم ــة ع ــا وولاي ــررة شرع ــة مق ــب ونفق ــلاق ونس وط
ــائل  ــن مس ــا م ــف وغيره ــة ووق ــيراث ووصي ــا وم ــود ميت ــار المفق ــة واعتب ــر وغيب وحج
الاحــوال الشــخصية ، وذلــك مــا لم ينــص القانــون عــى خــلاف ذلــك ، ويكــون حكمهــا 
انتهائيــا في المــيراث والوصيــة والوقــف والمهــر اذا كانــت قيمــة الدعــوى لا تجــاوز خمســة 

ــار.  آلاف دين
وتختــص كذلــك بالحكــم في قضايــا الاســتئناف الــذي يرفــع اليهــا عــن الاحــكام الصادرة 

ابتدائيــا مــن المحكمــة الجزئيــة او مــن قــاضي الامور المســتعجلة.

 المادة ٣٥
تختــص المحكمــة الكليــة بالحكــم في الطلــب العارض او الطلــب المرتبــط بالطلب الاصلي 

مهــما تكــن قيمتــه او نوعه.

 المادة ٣٦
تختــص محكمــة الاســتئناف العليــا بالحكــم في قضايــا الاســتئناف الــذي يرفــع اليهــا عــن 

الاحــكام الصــادرة ابتدائيــا مــن المحكمــة الكليــة.

 المادة ٣٧
ــى  ــر ع ــون التقدي ــوال يك ــع الاح ــا وفي جمي ــوم رفعه ــا ي ــوى باعتباره ــة الدع ــدر قيم تق

ــوم. ــات الخص ــر طلب ــاس آخ اس
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 المادة ٣٨
يدخــل في تقديــر قيمــة الدعــوى مــا يكــون مســتحقا يــوم رفعهــا مــن التضمينــات والريــع 
ــع  ــد في جمي ــك يعت ــك مــن الملحقــات المقــدرة القيمــة ، ومــع ذل ــات وغــير ذل والمروف

الاحــوال بقيمــة البنــاء او الغــراس اذا طلبــت ازالتــه. 
ولا يدخل في التقدير ما يستجد بعد رفع الدعوى من مبالغ في العقود المستمرة.

 المادة ٣٩
الدعــاوى المتعلقــة بملكيــة العقــارات تقــدر قيمتهــا بقيمــة العقــار ودعاوى حــق الانتفاع 
او الرقبــة تقــدر باعتبــار نصــف قيمــة العقــار ، امــا دعــاوى حــق الارتفــاق فتقــدر بربــع 
قيمــة العقــار المقــرر عليــه الحــق. وتقــدر دعــاوى الحيــازة بقيمــة الحــق الــذي تــرد عليــه 

الحيــازة. 
وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.

 المادة ٤٠
اذا كانــت الدعــوى بطلــب صحــة عقــد او ابطالــه او فســخه تقــدر قيمتهــا بقيمــة المتعاقــد 

عليــه ، وبالنســبة لعقــود البــدل تقــدر الدعــوى بقيمــة اكــبر البدلــين. 
واذا كانــت الدعــوى بطلــب صحة عقد مســتمر او بابطالــه او فســخه كان التقدير باعتبار 
مجمــوع المقابــل النقــدي عــن مــدة العقــد كلهــا ، فــان كان العقــد المذكــور قــد نفــذ في جــزء 
منــه قــدرت دعــوى فســخه باعتبــار المــدة الباقية. وبالنســبة للدعــوى بامتــداد العقد يكون 

تقديرهــا باعتبــار المقابــل النقــدي للمــدة التــي قــام النــزاع عى امتــداد العقــد اليها.

 المادة ٤١
اذا كانــت الدعــوى بــين دائــن ومدينــه بشــأن حجــز او حــق عينــي تبعــي تقــدر قيمتهــا 
بقيمــة الديــن او بقيمــة المــال محــل الحجــز او الحــق العينــي ايهــما اقــل ، امــا الدعــوى المقامة 

مــن الغــير باســتحقاق هــذا المــال فتقــدر باعتبــار قيمتــه.

المادة ٤٢
دعــاوى صحــة التوقيــع ودعــاوى التزويــر الاصليــة تقــدر قيمتهــا بقيمــة الحــق المثبــت في 

الورقــة المطلــوب الحكــم بصحــة التوقيــع عليهــا او بتزويرهــا.

 المادة ٤٣
ــار  ــر باعتب ــد كان التقدي ــوني واح ــبب قان ــن س ــئة ع ــات ناش ــوى طلب ــت الدع اذا تضمن
قيمتهــا جملــة ، فــان كانــت ناشــئة عــن اســباب قانونيــة مختلفــة كان التقديــر باعتبــار قيمــة 

كل منهــا عــى حــده. 
واذا كانــت الدعــوى مرفوعــة مــن واحــد او اكثــر عــى واحــد او اكثــر بمقتــضى ســبب 
قانــوني واحــد كان التقديــر باعتبــار قيمــة المدعــى بــه دون التفــات الى نصيــب كل منهــم 

فيــه. 
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٣٩       -العودة لفهرس القانون

المادة ٤٤
اذا كانــت الدعــوى بطلــب غــير قابــل للتقديــر بحســب القواعــد المتقدمة اعتــبرت قيمتها 

زائــدة عــى خمســة آلاف دينار.

 المادة ٤٥
ترفــع الدعــوى الى المحكمــة بنــاء عــى طلــب المدعــي بصحيفــة تــودع ادارة كتابهــا مــا لم 

يقــض القانــون بغــير ذلــك ، ويجــب ان تشــتمل الصحيفــة عــى البيانــات الآتيــة : 
ــه ، واســم مــن  ــه ومحــل عمل ــه وموطن ــه او وظيفت أ - اســم المدعــي بالكامــل ومهنت

ــه.  ــه ومحــل عمل ــه وموطن ــه او وظيفت ــه بالكامــل ومهنت يمثل
ب - اســم المدعــى عليــه بالكامــل ومهنتــه او وظيفتــه وموطنــه ومحــل عملــه ، واســم 
مــن يمثلــه بالكامــل ومهنتــه او وظيفتــه وموطنــه ومحــل عملــه ، فــان لم يكــن للمدعى 
عليــه او لمــن يمثلــه موطــن او محــل عمــل معلــوم فأخــر موطــن او محــل اقامــة او محــل 

عمــل كان لــه. 
ج - تعيين موطن مختار للمدعي في الكويت ان لم يكن له موطن فيها. 

د - موضوع الدعوى والطلبات واسانيدها. 
هـ - تاريخ تقديم صحيفة الدعوى لادارة الكتاب. 

و - المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. 
ــإدارة  ــا ب ــداع صحيفته ــخ اي ــن تاري ــا م ــار رفعه ــة لآث ــة ومنتج ــوى مرفوع ــبر الدع وتعت

ــة. ــير مختص ــة غ ــت المحكم ــو كان ــاب ، ول الكت
 

المادة ٤٥ مكرر
يجــوز رفــع صحيفــة الدعــوى أو الطعــن في الأحــكام عــن طريــق البريــد أو النظــام 
الإلكــتروني بــإدارة كتــاب المحكمــة بإســتخدام التوقيــع الإلكــتروني المعتمــد مــع مراعــاة 
ــات  ــبر البيان ــون، وتعت ــذا القان ــن ه ــين )٨( و )٤٥( م ــواردة في المادت ــات ال ــة البيان كاف
الصــادرة مــن الأنظمــة الإلكترونيــة بمثابــة الأصــل التــي يتطلــب فيهــا القانــون مبــاشرة 
الإجــراء عــى أصــل المســتند . ويجــوز للمحاكــم أن تســتخدم تقنيــة الاتصــال والتعامــل 
ــي  الإلكــتروني عــن بعــد في إجــراءات التقــاضي عــبر اســتخدام وســائل التواصــل المرئ

والمســموع بــين أطــراف الدعــوی .

 المادة ٤٦
ــاب صــورا منهــا بقــدر  ــم صحيفــة دعــواه ان يقــدم لادارة الكت ــد تقدي عــى المدعــي عن
ــة الدعــوى  ــه ان يقــدم مــع صحيف ــاب وعلي عــدد المدعــى عليهــم وصــورة لادارة الكت
او في الجلســة الاولى المحــددة لنظــر الدعــوى جميــع المســتندات المؤيــدة لدعــواه ومذكــرة 

شــارحة. 
وعى المدعى عليه ان يودع مستنداته ومذكرة بدفاعه في الجلسة الثانية عى الاكثر.

 المادة ٤٧
تقيــد ادارة الكتــاب الدعــوى في يــوم تقديــم الصحيفــة في الســجل الخــاص بذلــك وتعــين 
تاريــخ الجلســة المحــددة لنظرهــا ويســلم اصــل الصحيفــة وصورهــا الى منــدوب الاعلان 
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ــذ  لاعلانهــا ورد الاصــل اليهــا ، ويجــوز في غــير دعــاوى الاســترداد واشــكالات التنفي
الوقتيــة ان يســلم للمدعــي متــى طلــب ذلــك اصــل الصحيفــة وصورهــا ليتــولى تقديمهــا 
الى منــدوب الاعــلان لاعلانهــا ورد الاصــل الى المدعي ليقــوم باعادتهــا الى ادارة الكتاب. 
ــه  ــى علي ــا للمدع ــورة منه ــة ص ــليم المحكم ــة تس ــلان بالصحيف ــم الاع ــبر في حك ويعت
الحــاضر بالجلســة المحــددة لنظــر الدعــوى ســواء بنفســه او بوكيــل عنــه ، او عرضهــا عــى 

أي منهــما وامتناعــه عــن الاســتلام.
 

المادة ٤٨
ميعــاد الحضــور امــام المحاكــم الجزئيــة والكليــة والاســتئناف خمســة ايــام ، ويجــوز في حالة 

الــضرورة نقــص هــذا الميعــاد الى يومين. 
ميعــاد الحضــور في الدعــاوى المســتعجلة ، ســواء امــام قــاضي الامــور المســتعجلة او امــام 
محكمــة الموضــوع ، اربــع وعــشرون ســاعة ، ويجــوز في حالــة الــضرورة نقــص هــذا الميعاد 
مــن ســاعة الى ســاعة بــشرط ان يحصــل الاعــلان للخصــم نفســه الا اذا كانــت الدعــوى 

مــن الدعــاوى البحريــة. 
ويكــون نقــص المواعيــد في الاحــوال المتقدمــة بــاذن مــن قــاضي الامــور الوقتيــة وتعلــن 

صورتــه للخصــم مــع صحيفــة الدعــوى. 
ــق  ــلال بح ــير اخ ــك بغ ــور وذل ــد الحض ــاة مواعي ــدم مراع ــى ع ــلان ع ــب البط ولا يترت

ــاد. ــتكمال الميع ــل لاس ــه في التأجي ــن الي المعل

  المادة ٤٩
يجــوز بنــاء عــى طلــب المدعــي عليه اعتبــار الدعــوى كأن لم تكــن اذا لم يتم تكليــف المدعى 
عليــه بالحضــور خــلال تســعين يومــا من تاريــخ تقديــم الصحيفــة الى ادارة الكتــاب وكان 

ذلــك راجعــا الى فعــل المدعي.

 المادة ٥٠
اذا رفعــت الدعــوى خــلال ســتة اشــهر مــن وفــاة المورث جــاز للمدعــي ايــداع صحيفتها 
ادارة الكتــاب واعلانهــا الى ورثتــه جملــة بصفاتهــم دون ذكــر اســمائهم ، وذلــك في آخــر 

موطــن كان لمورثهــم. 
ويجــب عــى المدعــي اعــادة اعــلان صحيفــة الدعــوى لجميــع الورثــة باســمائهم وصفاتهــم 
لاشــخاصهم او في موطــن كل منهــم او محــل عملــه قبــل الجلســة المحــددة لنظــر الدعــوى 
او في الميعــاد الــذي تحــدده المحكمــة لاعــلان الورثــة الذيــن لم يعلنــوا بالجلســة الاولى ولم 

يحضروها. 
اذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى باعادة الاعلان الى الورثة الظاهرين. 

وفي جميــع الاحــوال يجــوز ان ينتصــب احــد الورثــة ممثــلا للتركــة في الدعــاوى التــي تقــام 
منهــا او تقــام عليهــا مــن الغــير.

 المادة ٥١
ــا  ــا عليه ــيهما وعرض ــاء نفس ــن تلق ــة م ــام المحكم ــه ام ــى علي ــي والمدع ــضر المدع اذا ح
نزاعهــما فللمحكمــة ان تســمع الدعــوى في الحــال وتفصــل فيهــا ان امكــن والا حــددت 
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لهــا جلســة اخــرى وعــى كاتــب المحكمــة ان يســتوفي اجــراءات قيــد القضيــة بالجــدول 
بعــد تحصيــل الرســم.

 المادة ٥٢
في الاحــوال التــي ينــص فيهــا القانــون عــى رفــع الدعــوى بطريــق التكليــف بالحضــور 
يقــدم المدعــى صحيفــة الدعــوى الى منــدوب الاعــلان مشــتملة ، فضــلا عــن البيانــات 
التــي تنــص عليهــا المــادة ٤٥ عــى اليــوم والســاعة الواجــب حضــور المدعــى عليــه فيهــا. 
وعــى المدعــى بعــد تســلمه اصــل الصحيفــة المعلنــة تقديمــه لادارة الكتاب لقيــد الدعوى 

في اليــوم الســابق لتاريــخ الجلســة المحــددة لنظرها عــى الاكثر. 
وللمدعــى عليــه ان يطلــب قيــد الدعــوى يــوم الجلســة بتقديــم الصــورة المعلنــة لــه اذا لم 
يقيدهــا المدعــى ولرئيــس الجلســة ان يــأذن بقيــد الدعــوى يــوم الجلســة اذا وجــد لذلــك 

مقتــضى.

المادة ٥٣
تحــدد قــرار مــن وزيــر العــدل الاجــراءات الخاصــة باثبــات علــم المدعــى بتاريــخ الجلســة 
والميعــاد التنظيمــي الــذي تلتزمــه ادارة الكتــاب في تحديــد الجلســة ، وذلــك الــذي يلتزمــه 
منــدوب الاعــلان في اعــلان الصحيفــة ، والاجــراءات الخاصة بتســليم صحيفــة الدعوى 
مــن ادارة الكتــاب الى المدعــى ، او الى مندوب الاعلان واعادتها من ايهما الى ادارة الكتاب 
واجــراءات تســليم المســتندات والمذكــرات الى ادارة الكتــاب ، واســترداد المســتندات مــن 
ملــف الدعــوى ويحــدد القــرار الجــزاءات التأديبيــة والعقوبــات التــي توقــع عنــد اهمــال 
الجهــات المذكــورة في مراعــاة مــا ينــص عليــه مــن مواعيــد واجــراءات بــشرط الا تتجــاوز 

العقوبــة غرامــة قدرهــا مائــة دينــار.

 المادة ٥٤
يحــضر الخصــوم بانفســهم في اليــوم المعــين لنظــر الدعــوى او يحــضر عنهــم مــن يوكلونــه 
مــن المحامــين. وللمحكمــة ان تقبــل وكيــلا عنهــم مــن يختارونــه ممــن تربطــه بهــم رابطــة 

الزوجيــة او القرابــة او المصاهــرة الى الدرجــة الرابعــة. 
ويجــب عــى الوكيــل ان يثبــت وكالتــه عــن موكلــه ، ويكفــي في اثبــات التوكيــل ان يقــدم 

ورقــة بذلــك ، فــان كانــت غــير رســمية وجــب ان يكــون مصدقــا عــى توقيــع المــوكل. 
ويجــوز ان يعطــي التوكيــل في الجلســة بتقريــر يــدون في محضرهــا وحينئــذ يقــوم التقريــر 

مقــام التصديــق عــى التوقيــع. 
واذا تعــدد الــوكلاء جــاز لاحدهــم الانفــراد بالعمــل في القضيــة مــا لم يكــن ممنوعــا مــن 

ذلــك بنــص التوكيــل.

  المادة ٥٥
ــلان  ــبرا في اع ــه معت ــن وكلي ــون موط ــوم يك ــد الخص ــن اح ــل م ــدور التوكي ــرد ص بمج
ــا لم  ــا م ــي تنظــر فيه ــة درجــات التقــاضي الت ــة لســير في الدعــوى في كاف الاوراق اللازم
ــير  ــه دون س ــل او عزل ــزال الوكي ــول اعت ــة ، ولا يح ــة معين ــدا بدرج ــل مقي ــن التوكي يك
الاجــراءات في مواجهتــه الا اذا اعلــن الخصــم المذكــور الخصــم الآخــر بتعيــين بدلــه او 
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ــاشرة الدعــوى بنفســه.  ــه عــى مب بعزم
ولا يجوز للوكيل ان يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.

  المادة ٥٦
التوكيــل بالخصومــة يخــول الوكيــل ســلطة القيــام بالاعــمال والاجــراءات اللازمــة لرفــع 
الدعــوى ومتابعتهــا او الدفــاع فيهــا ، واتخــاذ الاجــراءات التحفظيــة الى ان يصــدر الحكــم 
في موضوعهــا في درجــة التقــاضي التــي وكل فيهــا ، واعــلان هــذا الحكــم وقبض الرســوم 

والمروفــات ، وذلــك بغــير اخــلال بــما اوجــب فيــه القانــون تفويضــا خاصــا.
 

المادة ٥٧
كل مــا يقــرره الوكيــل في الجلســة بحضــور موكلــه يكــون بمثابــة مــا يقــرره المــوكل نفســه 
الا اذا نفــاه اثنــاء نظــر القضيــة في ذات الجلســة ، واذا لم يحــضر المــوكل فــلا يصــح بغــير 
تفويــض خــاص الاقــرار بالحــق المدعــى بــه ، او التنــازل عنــه ، او الصلــح او التحكيــم 
فيــه او قبــول اليمــين او توجيههــا او ردهــا ، او تــرك الخصومــة ، او التنــازل عــن الحكــم 
كليــا او جزئيــا او عــن طريــق مــن طــرق الطعــن فيــه ، او رفــع الحجــز او تــرك التأمينــات 
مــع بقــاء الديــن ، او الادعــاء بالتزويــر او رد القــاضي ، او الخبــير او العــرض الحقيقــي او 

قبولــه او أي تــرف آخــر يوجــب القانــون فيــه تفويضــا خاصــا.

 المادة ٥٨
ــن  ــد م ــة ولا لاح ــاء النياب ــد اعض ــام ولا لاح ــب الع ــاة ولا للنائ ــد القض ــوز لاح لا يج
العاملــين بالمحاكــم ان يكــون وكيــلا عــن الخصــوم في الحضــور او المرافعــة ســواء أكان 
بالمشــافهة ام بالكتابــة او بالافتــاء ولــو كانــت الدعــوى مقامــة امــام محكمــة غــير المحكمــة 

التابــع هــو لهــا والا كان العمــل باطــلا. 
ولكــن يجــوز لهــم ذلــك عمــن يمثلونهــم قانونــا وعــن زوجاتهــم واصولهــم وفروعهــم الى 

الدرجــة الثانيــة.

 المادة ٥٩
اذا لم يحــضر المدعــي ولا المدعــي عليــه في اول جلســة او في ايــة جلســة اخــرى ، حكمــت 
المحكمــة في الدعــوى اذا كانــت صالحــة للحكــم فيهــا والا قــررت شــطبها ، وذلــك بعــد 
التحقــق مــن صحــة الاعــلان ، وتقرر المحكمة شــطب الدعوى اذا حــضر الطرفان واتفقا 
عــى الشــطب. وفي حالــة تخلــف المدعــي او المســتأنف للمــرة الثانيــة يجــوز للمحكمة بدلا 

مــن شــطبها اعتبــار الدعــوى كأن لم تكن. 
واذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن. 

وتعتــبر الدعــوى كأن لم تكــن اذا لم يحــضر الطرفــان بعــد الســير فيهــا او اذا لم يعلــن احــد 
الخصــوم الخصــم الآخــر بالســير في الدعــوى خــلال تســعين يومــا مــن شــطبها وتدخــل 

في حســاب هــذا الميعــاد مــدة الشــطب اذا تكــرر ولــو لم يكــن متصــلا. 
ولا يعتبر الميعاد مرعيا الا بوصول الاعلان الى الخصم قبل انقضائه.

 المادة ٦٠
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في الدعــاوى التــي يصــدر الحكــم فيهــا نهائيــا اذا تخلــف المدعــى عليــه وحده عــن الحضور 
في الجلســة الاولى او عــن تقديــم مذكــرة بدفاعــه ولم يكــن قــد اعلــن لشــخصه وجــب عى 
المحكمــة تأجيــل نظــر الدعــوى الى جلســة تاليــة يعلنــه بهــا المدعــي ، ويعتــبر المدعــي عليــه 
قــد اعلــن لشــخصه ولــو امتنــع عــن اســتلام صــورة الاعــلان او التوقيــع باســتلامها مــا 

دامــت الاجــراءات المنصــوص عليهــا في الفقــرة الرابعــة مــن المــادة التاســعة قــد اتبعــت. 
واذا تعــدد المدعــى عليهــم في الدعــاوى ســالفة الذكــر - وكان البعض قد اعلن لشــخصه 
والبعــض الآخــر لم يعلــن لشــخصه وتخلفــوا جميعــا عــن الحضــور في الجلســة الاولى او عن 
تقديــم مذكــرة بالدفــاع او تخلــف عــن ذلــك مــن لم يعلــن لشــخصه وجــب عــى المحكمــة 
ــن  ــخصه م ــن لش ــن لم يعل ــا م ــي به ــن المدع ــة يعل ــة تالي ــوى الى جلس ــر الدع ــل نظ تأجي

الغائبين. 
واذا كان المدعــى عليــه في الحــالات المنصــوص عليهــا في الفقرتــين الســابقتين قــد اعلن في 
مواجهــة النيابــة العامــة طبقــا لنــص المــادة ١١/٢ مــن هــذا القانــون او كان المدعــي عليــه 

جهــة حكوميــة او مــن الاشــخاص الاعتباريــة العامــة فــلا يعــاد الاعــلان مــرة اخــرى.

 المادة ٦١
لا يجــوز للمدعــى ان يبــدي في الجلســة التــي تخلــف فيهــا خصمــه طلبــات جديــدة او ان 
يعــدل في الطلبــات الاولى ، مــا لم يكــن التعديــل متمحضــا لمصلحــة المدعــى عليــه وغــير 
مؤثــر في أي حــق مــن حقوقــه ، كــما لا يجــوز للمدعــى عليــه ان يطلــب في غيبــة المدعــى 

الحكــم عليــه بطلــب مــا.

 المادة ٦٢
اذا تبينــت المحكمــة عنــد غيــاب المدعــى عليــه بطــلان اعلانــه بالصحيفــة وجــب عليهــا 

تأجيــل الدعــوى الى جلســة تاليــة يعلنــه بهــا المدعــى. 
واذا تبينــت عنــد غيــاب المدعــى عــدم علمه بالجلســة قانونا وجــب عليها تأجيــل الدعوى 

الى جلســة تاليــة يعلنه بهــا ادارة الكتاب.

المادة ٦٣
اذا حــضر الخصــم الغائــب قبــل انتهــاء الجلســة ، اعتــبر كل حكــم صــدر عليــه فيهــا كأن 

لم يكــن.

 المادة ٦٤
تكــون المرافعــة علنيــة الا اذا رأت المحكمــة مــن تلقــاء نفســها او بنــاء عــى طلــب احــد 
الخصــوم اجراءهــا سرا محافظــة عــى النظــام العــام او مراعــاة لــلاداب او لحرمــة الاسرة.

 المادة ٦٥
ضبــط الجلســة وادارتهــا منوطــان برئيســها ، وهــو الذي يتــولى توجيه الاســئلة الى الخصوم 
ــن  ــه م ــرون توجيه ــا ي ــه م ــه توجي ــوا من ــه ان يطلب ــين مع ــاء الجالس ــهود ، وللاعض والش

اســئلة. 
لرئيــس الجلســة ان يخــرج مــن القاعــة مــن يخــل بالنظــام ، فــان لم يمتثــل كان للمحكمــة 
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ان تحكــم عــى الفــور بحبســه اربعــا وعشريــن ســاعة او بتغريمــه عشريــن دينــارا ويكــون 
حكمهــا بذلــك نهائيــا. 

ــاء  ــع اثن ــا ان توق ــة كان له ــة في المحكم ــؤدون وظيف ــن ي ــع مم ــد وق ــلال ق ــإذا كان الإخ ف
ــة.  ــزاءات التأديبي ــن الج ــه م ــس الإداري توقيع ــا للرئي ــة م ــاد الجلس انعق

وللمحكمــة الى مــا قبــل انتهــاء الجلســة ان ترجــع عــن الحكــم الــذي تصــدره بنــاء عــى 
الفقرتــين الســابقتين.

 المادة ٦٦
يأمــر رئيــس الجلســة بكتابــة محــضر عــن كل جريمــة تقــع اثنــاء انعقادهــا وبــما يــرى اتخــاذه 
مــن اجــراءات التحقيــق ، ثــم يأمــر باحالــة الاوراق الى ســلطة التحقيــق والتــرف 
والادعــاء لاجــراء مــا يلــزم فيهــا ولــه اذا اقتضــت الحــال ان يأمــر بالقبض عى مــن وقعت 

منــه الجريمــة.

 المادة ٦٧
تبــدأ المحكمــة بالســعي في الصلــح بــين الخصــوم فــاذا لم يتــم الصلــح امــرت باثبــات مــا 
ــات او دفــوع في محــضر الجلســة ويكــون  ــه الخصــوم او وكلاؤهــم شــفاها مــن طلب يبدي

المدعــى عليــه آخــر مــن يتكلــم. 
ــة  ــة او المخالف ــارات الجارح ــو العب ــر بمح ــها ان تأم ــاء نفس ــن تلق ــو م ــة ول و للمحكم

ــرات. ــات او المذك ــن أوراق المرافع ــة م ــة ورق ــن اي ــام م ــام الع ــآداب او النظ ل

 المادة ٦٨
للمحكمــة ان تســمح للخصــوم اثنــاء ســير الدعــوى بتقديــم مســتندات او مذكــرات او 

وســائل اثبــات جديــدة. 
ويجــوز لهــا عنــد حجز الدعــوى للحكم ان تســمح بتقديم مســتندات او مذكــرات ختامية 

في المواعيــد التي تحددها. 
وتقــدم مذكــرات الخصــوم بايداعهــا ادارة الكتــاب او بالتأشــير عــى النســخة الاصليــة 

مــن الخصــم او وكيلــه بــما يفيــد تســلمه لصورتهــا.

 المادة ٦٩
ــوص  ــد المنص ــه في المواعي ــه تقديم ــتندا كان في امكان ــة مس ــرفي الخصوم ــد ط ــدم اح اذا ق
ــل الفصــل في الدعــوى ، ولم يكــن ثمــة  ــادة )٤٦( وترتــب عــى ذلــك تأجي عليهــا في الم
ســبب آخــر لتأجيلهــا ، حكمــت المحكمــة عليــه بغرامــة لا تقــل عــن عشريــن دينــارا ولا 

تزيــد عــى مائــة دينــار. 
ويجوز للمحكمة اذا قدم الخصم مستند موضوع توقيع الغرامة ان تقيله منها. 

ومــع ذلــك يجــوز لاي مــن الطرفــين ان يقــدم مســتندات ردا عــى دفــاع خصمــه او دفوعه 
او طلباتــه العارضة.

  المادة ٧٠
يجــوز للمحكمــة ان تلــزم مــن يتخلــف مــن الخصــوم عــن ايــداع المســتندات او عــن القيام 
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بــأي اجــراء مــن اجــراءات المرافعــات في الميعــاد الــذي حددتــه لــه بغرامــة لا تقــل عــن 
ــل للطعــن يثبــت في  ــار ، وذلــك بقــرار غــير قاب ــة دين ــد عــى مائ ــارا ولا تزي عشريــن دين
محــضر الجلســة لــه مــا للاحــكام مــن قــوة تنفيذيــة ، ويجــوز للمحكمــة ان تقيــل المحكــوم 

عليــه مــن الغرامــة كلهــا او بعضهــا اذا ابــدى عــذرا مقبــولا. 
ويجــوز لهــا في الحــالات المشــار اليهــا في الفقــرة الســابقة بــدلا مــن الحكــم عــى المدعــي 
ــا لم يعــترض  ــك م ــة اشــهر وذل ــدة لا تجــاوز ثلاث بالغرامــة ان تحكــم بوقــف الدعــوى لم
المدعــى عليــه ان كان حــاضرا ، واذا مضــت مــدة الوقــف دون ان ينفــذ المدعى مــا اوقفت 
الدعــوى مــن اجلــه جــاز للمحكمــة الحكــم باعتبــار الدعــوى كأن لم تكــن مــا لم يعــترض 

المدعــى عليــه ان كان حــاضرا. 
واذا مضــت مــدة الوقــف ولم يعجــل المدعــي الســير في دعــواه خــلال الثلاثين يومــا التالية 
لانتهائهــا حكمــت المحكمــة باعتبــار الدعــوى كأن لم تكــن ، مــا لم يعــترض المدعــى عليــه 

ان كان حــاضرا.

 المادة ٧١
يكــون تنفيــذ حكــم الغرامة الصــادر وفق احــكام المادتين الســابقتين بعد اخطــار المحكوم 

عليــه بكتــاب مســجل مــن ادارة الكتــاب مرفقــا به صورة مــن منطوق هــذا الحكم.

 المادة ٧٢
فيــما عــدا حالــة الــضرورة ، لا يجــوز للمحكمــة تأجيــل الدعــوى لمــدة تزيــد عــى ثلاثــة 
اســابيع في كل مــرة او التأجيــل اكثــر مــن مــرة لســبب واحــد يرجــع الى احــد الخصــوم. 
ــع  ــد. وذلــك مــا لم يمتن ــا للخصــوم بالموعــد الجدي ــل اعلان ــبر النطــق بقــرار التأجي ويعت
ســير الجلســات المذكــورة ســيرا متسلســلا لاي ســبب مــن الاســباب فعندئــذ يجــب عــى 

ادارة الكتــاب اخبــار الخصــوم بالموعــد الجديــد بكتــاب مســجل. 
ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد عى اربعة اسابيع. 

واذا اعيــدت القضيــة للمرافعــة وجــب ان يكــون ذلــك لاســباب جديــة تثبــت في محــضر 
الجلســة.

المادة ٧٣
ــا  ــات م ــوى ، اثب ــا الدع ــون عليه ــة تك ــة حال ــة ، في اي ــوا الى المحكم ــوم ان يطلب للخص
ــم او  ــه منه ــع علي ــة ويوق ــضر الجلس ــر في مح ــاق آخ ــح ، او أي اتف ــن صل ــه م ــوا علي اتفق
مــن وكلائهــم فــإذا كانــوا قــد كتبــوا مــا اتفقــوا عليــه ، الحــق الاتفــاق المكتــوب بمحــضر 
الجلســة واثبــت محتــواه فيــه ويكــون لمحــضر الجلســة في الحالــين قــوة الســند التنفيــذي ، 

ــه وفقــا للقواعــد المقــررة لتســليم صــورة الاحــكام. وتعطــى صورت

 المادة ٧٤
في احــوال تطبيــق قانــون اجنبــي يجــوز للمحكمــة ان تكلــف الخصــوم بتقديــم النصــوص 
التــي يســتندون اليهــا مشــفوعة بترجمــة رســمية مــن وزارة العــدل او بترجمــة مــن الجهــة 

التــي تحددهــا المحكمــة. 
واذا قــدم احــد الخصــوم مســتندات محــررة بلغــة اجنبيــة وجــب ان يرفــق بها ترجمة رســمية 
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او ترجمــة عرفيــة لا يعــترض عليهــا خصمــه او ترجمــة مــن الجهــة التــي تحددهــا المحكمــة 
، وللمحكمــة في جميــع الاحــوال ان تكلــف الخصــوم بتقديــم ترجمــة رســمية.

 المادة ٧٥
ــولى  ــب يت ــات كات ــع اجــراءات الاثب يجــب ان يحــضر مــع القــاضي في الجلســات وفي جمي

ــه مــع القــاضي ، والا كان العمــل باطــلا. ــع علي ــر المحــضر والتوقي تحري
 

المادة ٧٦
تحــدد بقــرار مــن وزيــر العــدل الاجــراءات التــي يتبعهــا موظفــو المحاكــم لتنفيــذ قــرارات 
المحكمــة والجــزاءات التأديبيــة والعقوبــات التــي توقــع عنــد مخالفتهــم تلــك الاجــراءات 

بــشرط الا تتجــاوز العقوبــة غرامــة قدرهــا مائــة دينــار.

 المادة ٧٧
ــل  ــير المتص ــلان غ ــع بالبط ــاط والدف ــرى للارتب ــة اخ ــوى الى محكم ــة الدع ــع باحال الدف
بالنظــام العــام ، وســائر الدفــوع المتعلقــة بالاجــراءات غــير المتصلــة بالنظــام العــام ، يجــب 
ــداء أي دفــع اجرائــي آخــر او طلــب او دفــاع في الدعــوى او دفــع  ابداؤهــا معــا قبــل اب
ــذه  ــن في ه ــق الطاع ــقط ح ــما يس ــا ، ك ــد منه ــما لم يب ــق في ــقط الح ــول ، والا س ــدم القب بع

ــة الطعــن.  ــوع اذا لم يبدهــا في صحيف الدف
ويجــب ابــداء جميــع الوجــوه التــي يبنــى عليهــا الدفــع المتعلــق بالاجــراءات غــير المتصــل 

بالنظــام العــام معــا والا ســقط الحــق فيــما لم يبــد منهــا.

 المادة ٧٨
الدفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة لانتفــاء ولايتهــا او بســبب نــوع الدعــوى او قيمتهــا 
يجــوز ابــداؤه في ايــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى ، وتحكــم بــه المحكمة مــن تلقاء نفســها. 
واذا قضــت المحكمــة بعــدم الاختصــاص بســبب نــوع الدعــوى او قيمتهــا وجــب عليهــا 
ــة الدعــوى بحالتهــا الى المحكمــة المختصــة ، وعليهــا ان تحــدد للخصــوم  ان تأمــر باحال
الجلســة التــي يحــضرون فيهــا امــام المحكمة المحــال اليها الدعــوى ، ويعتبر النطــق بالحكم 

بمثابــة اعــلان للخصــوم بالجلســة المحــددة. 
و تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها.

 المادة ٧٩
يجــوز ابــداء الدفــع بالاحالــة للارتبــاط امــام أي مــن المحكمتــين وتلتــزم المحكمــة المحــال 

اليهــا الدعــوى بنظرها. 
واذا حكمــت المحكمــة بالاحالــة تعــين عليهــا ان تحــدد للخصــوم الجلســة التــي يحــضرون 
ــم بمثابــة اعــلان  فيهــا امــام المحكمــة المحــال اليهــا الدعــوى ، ويعتــبر النطــق بالحك

للخصــوم بالجلســة المحــددة.

---------------------
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المادة ٨٠
ــب في  ــف بالحضــور الناشــئ عــن عي بطــلان اعــلان صحــف الدعــاوى وأوراق التكلي
الاعــلان او في بيــان المحكمــة او في تاريــخ الجلســة ، يــزول بحضــور المعلــن اليــه في أي 

جلســة تحــدد لنظــر الدعــوى او بإيــداع مذكــرة بدفاعــه.
 

المادة ٨١
الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى. 

واذا رأت محكمــة الدرجــة الاولى ان الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء صفــة المدعــى 
عليــه قائــم عــى اســاس اجلــت الدعــوى لاعــلان ذي الصفــة. 

واذا كانــت الدعــوى مرفوعــة عــى جهــة حكوميــة او شــخص اعتبــاري عــام انســحب 
اثــر التصحيــح الى يــوم رفــع الدعــوى ، ولــو تــم التصحيــح بعــد الميعــاد المقــرر لرفعهــا. ِ

 
المادة ٨٢

الدفــع بعــدم جــواز نظــر الدعــوى لســابقة الفصــل فيهــا يجــوز إبــداؤه في ايــة حالــة تكــون 
عليهــا الدعــوى ، وتحكــم بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها.

المادة ٨٣
تحكــم المحكمــة في الدفــوع عــى اســتقلال مــا لم تأمــر بضمهــا الى الموضــوع وعندئــذ تبــين 

المحكمــة مــا حكمــت بــه في كل مــن الدفــع والموضــوع.

 المادة ٨٤
الطلبــات العارضــة هــي التــي يوجههــا المدعــى الى المدعى عليه وهــي الطلبــات الاضافية 
ــه ، او يوجههــا ايهــما  ــه الى المدعــى وهــي دعــاوى المدعــى علي ، او يوجههــا المدعــى علي
ــوز  ــل ، ويج ــي التدخ ــما وه ــير الى ايه ــا الغ ــير ، او يوجهه ــام الغ ــي اختص ــير وه الى الغ

للمحكمــة ان تأمــر بادخــال الغــير عــى الوجــه المبــين في المــادة ٨٨

 المادة ٨٥
للمدعــى او للمدعــى عليــه ان يقــدم مــن الطلبــات العارضــة مــا يكــون مرتبطــا بالطلــب 

الاصــلي ارتباطــا يجعــل مــن حســن ســير العدالــة نظرهمــا معــا. 
وتقــدم هــذه الطلبــات الى المحكمــة بالاجــراءات المعتــادة لرفــع الدعوى قبل يوم الجلســة 
، او بمذكــرة توجــه وفــق الاوضــاع العادية ، او بطلب يقدم شــفاها في الجلســة في حضور 

الخصــم ويثبــت في محضرها.

 المادة ٨٦
ــه ان  ــا ، ول ــد رفعه ــا عن ــه فيه ــح اختصام ــم ان يدخــل في الدعــوى مــن كان يص للخص
يدخــل ضامنــا فيهــا متــى قــام ســبب موجب للضــمان ويكــون ذلــك بالاجــراءات المعتادة 
لرفــع الدعــوى قبــل يــوم الجلســة مــع مراعــاة مواعيــد الحضــور ، كــما يجــوز حصولــه في 

الجلســة اذا حــضر المطلــوب ادخالــه ووافــق امــام المحكمــة عــى هــذا الاجــراء.
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 المادة ٨٧
يجــوز لــكل ذي مصلحــة ان يتدخــل في الدعــوى منضــما لاحــد الخصــوم او طالبــا الحكــم 
لنفســه بطلــب مرتبــط بالدعــوى ، ويكــون ذلــك بالاجراءات المعتــادة لرفــع الدعوى قبل 
يــوم الجلســة او بطلــب يقــدم شــفاها في الجلســة في حضــور الخصــوم ويثبــت في محضرهــا.

 المادة ٨٨
للمحكمــة ولــو مــن تلقــاء نفســها ان تأمــر بادخــال مــن تــرى ادخالــه لمصلحــة العدالــة او 
لاظهــار الحقيقــة ، وتحــدد المحكمــة الجلســة التــي يعلــن اليهــا ، كــما تعــين مــن يقــوم مــن 
الخصــوم بادخالــه واعلانــه لتلــك الجلســة وذلــك بالاجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى 

مــع مراعــاة مواعيــد الحضــور. 
كــما يجــوز للمحكمــة ان تكلــف ادارة الكتــاب اعلان ملخــص واف من طلبــات الخصوم 
ــة او لاظهــار الحقيقــة ان يكــون عــى  في الدعــوى الى أي شــخص تــرى لمصلحــة العدال

علــم بهــا.

 المادة ٨٩
لا تقبــل الطلبــات العارضــة خــلال فــترة حجــز الدعــوى للحكــم ولــو ســمح بتقديــم 

مذكــرات في هــذه الفــترة. 
و تحكــم المحكمــة في الطلبــات المذكــورة مــع الدعــوى الاصليــة كلــما امكــن ذلــك ، والا 

اســتبقت الطلــب العــارض للحكــم فيــه بعــد تحقيقــه.
 

المادة ٨٩ مكرر
ــة او العارضــة او جــزءا مــن ايهــما مســلم  اذا تبــين للمحكمــة ان احــد الطلبــات الاصلي
بــه امامهــا جــاز لهــا ان تحكــم فيــه بنــاء عــى طلــب صاحــب المصلحــة وتســتبقي الباقــي 

للفصــل فيــه.

 المادة ٩٠
ــق الحكــم في موضوعهــا عــى الفصــل في  تأمــر المحكمــة بوقــف الدعــوى اذا رأت تعلي
مســألة اخــرى يتوقــف عليهــا الحكــم. وبمجــرد زوال ســبب الوقــف يكــون لاي مــن 

ــل الدعــوى. الخصــوم تعجي

 المادة ٩١
يجــوز وقــف الدعــوى بنــاء عــى اتفــاق الخصــوم عــى عــدم الســير فيهــا مــدة لا تزيــد عــى 
ســتة شــهور مــن تاريــخ اقــرار المحكمــة لاتفاقهــم ، ولا يكــون لهــذا الوقــف اثــر في أي 

ميعــاد حتمــي يكــون القانــون قــد حــدده لاجــراء مــا. 
ــة لانتهــاء  ــا التالي ــين يوم واذا لم يعجــل احــد الخصــوم الســير في الدعــوى خــلال الثلاث
الاجــل - ايــا كانــت مدة الوقف - اعتــبر المدعي تاركا دعواه والمســتأنف تاركا اســتئنافه.
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المادة ٩٢
ينقطــع ســير الخصومــة بحكــم القانــون بوفــاة احــد الخصــوم، او بفقــده اهليــة الخصومــة، 
او بــزوال صفــة مــن كان يبــاشر الخصومــة عنــه مــن النائبــين الا اذا حــدث شيء مــن ذلــك 
ــار  ــة باعتب ــت المحكم ــوم قض ــدد الخص ــوى. واذا تع ــة في الدع ــاب المرافع ــال ب ــد اقف بع
الخصومــة منقطعــة بالنســبة لمــن قــام به ســبب الانقطــاع واجلــت نظرهــا بالنســبة للباقين.
ــه بالتنحــي او بالعــزل  ولا تنقطــع الخصومــة بوفــاة وكيــل الدعــوى ولا بانقضــاء وكالت
وللمحكمــة ان تمنــح اجــلا مناســباً للخصــم الــذي تــوفى وكيلــه او انقضــت وكالتــه اذا 
ــة  ــة لانقضــاء الوكال ــا التالي ــشر يوم ــة ع ــلال الخمس ــدا خ ــلا جدي ــه وكي ــين ل ــد ع كان ق

الاولى.
ويترتــب عــى انقطــاع الخصومــة وقــف جميــع مواعيــد المرافعــات التــي كانــت جاريــة في 
حــق الخصــم الــذي قــام بــه ســبب الانقطــاع، وبطــلان جميــع الاجــراءات التــي تحصــل 

اثنــاء الانقطــاع.

 المادة ٩٣
ــف  ــاع بتكلي ــبب الانقط ــه س ــام ب ــذي ق ــم ال ــبة للخص ــيرها بالنس ــوى س ــتأنف الدع تس
بالحضــور يعلــن الى مــن يقــوم مقــام مــن تــوفى او فقــد اهليتــه للخصومــة او زالــت صفتــه 
بنــاء عــى طلــب الطــرف الآخــر او بتكليــف يعلن الى هــذا الطرف بنــاء عى طلــب اولئك 
، وكذلــك تســتأنف الدعــوى ســيرها اذا حــضر الجلســة التــي كانــت محــددة لنظرهــا ورثة 
ــة  ــه الصف ــام مــن زالــت عن ــة الخصومــة او مق ــام مــن فقــد اهلي ــوفى او مــن يقــوم مق المت

وبــاشر الســير فيهــا.

 المادة ٩٤
ــاب المرافعــة في الدعــوى ، جــاز  اذا حــدث ســبب مــن اســباب الانقطــاع بعــد اقفــال ب
للمحكمــة ان تقــي فيهــا عــى موجــب الاقــوال والطلبــات الختاميــة او ان تفتــح بــاب 
المرافعــة بنــاء عــى طلــب مــن قــام مقــام الــذي تــوفى او مــن فقــد اهليــة الخصومــة او مــن 

زالــت صفتــه او بنــاء عــى طلــب الطــرف الآخــر.

  المادة ٩٥
ــة عــدم الســير في الدعــوى بفعــل المدعــى او  لــكل ذي مصلحــة مــن الخصــوم ، في حال
امتناعــه ، ان يطلــب الحكــم بســقوط الخصومــة متى انقضت ســنة من آخــر اجراء صحيح 
ــاع الا  ــالات الانقط ــة في ح ــقوط الخصوم ــدة س ــدأ م ــاضي ، ولا تب ــراءات التق ــن اج م
مــن اليــوم الــذي قــام فيــه مــن يطلــب الحكــم بســقوط الخصومــة باعــلان ورثــة خصمــه 
ــه  ــت صفت ــن زال ــام م ــة او مق ــه للخصوم ــد اهليت ــن فق ــام م ــام مق ــوفى او مــن ق ــذي ت ال
بوجــود الدعــوى بينــه وبــين خصمــه الاصــلي وتــري مــدة ســقوط الخصومــة في حــق 

جميــع الاشــخاص ، ولــو كانــوا عديمــي الاهليــة او ناقصيهــا.

 المادة ٩٦
ــوى - الى  ــع الدع ــادة لرف ــراءات المعت ــة - بالاج ــقوط الخصوم ــم بس ــب الحك ــدم طل يق
المحكمــة المقامــة امامهــا الدعــوى المطلــوب اســقاط الخصومــة فيهــا ، ويجــوز التمســك 
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ــع اذا عجــل المدعــى دعــواه بعــد انقضــاء الســنة. بســقوط الخصومــة في صــورة دف
 المادة ٩٧

متــى حكــم بســقوط الخصومــة في الاســتئناف اعتــبر الحكــم المســتأنف انتهائيــا في جميــع 
الاحــوال ، ومتــى حكــم بســقوط الخصومــة في التــماس اعــادة النظــر قبــل الحكــم بقبــول 

الالتــماس ســقط طلــب الالتــماس نفســه. 
أمــا بعــد الحكــم بقبــول الالتــماس فتــري القواعــد الخاصــة بالاســتئناف او بــأول درجــة 

حســب الاحــوال.

 المادة ٩٨
تنقــي الخصومــة - في جميــع الاحــوال - بمــي ثــلاث ســنوات عى آخر اجــراء صحيح 

. فيها

 المادة ٩٩
يجــوز للمدعــى تــرك الخصومــة باعــلان لخصمــه او ببيــان صريــح في مذكــرة موقــع عليهــا 
منــه او مــن وكيلــه مــع اطــلاع خصمــه عليهــا او بابــداء الطلــب شــفويا في الجلســة واثباتــه 

المحضر.  في 
ولا يتــم الــترك بعــد ابــداء المدعــى عليــه لدفاعــه الا بقبولــه ، ومــع ذلــك لا يشــترط هــذا 
القبــول اذا كان قــد دفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة او بإحالــة القضيــة الى محكمــة اخــرى 
ــير  ــا ، او بغ ــل فيه ــابقة الفص ــا لس ــواز نظره ــدم ج ــوى او بع ــة الدع ــلان صحيف او ببط
ذلــك مــن الدفــوع التــي يكــون الغــرض منهــا منــع المحكمــة مــن المــي في نظــر الدعــوى 

، ويترتــب عــى الــترك الحكــم عــى التــارك بالمروفــات.

 المادة ١٠٠
ــات  ــن اوراق المرافع ــة م ــراء او ورق ــن اج ــة - ع ــام الخصوم ــع قي ــم - م ــزل الخص اذا ن
صراحــة او ضمنــا اعتــبر الاجــراء او الورقــة كأن لم تكن ، امــا النزول عن الحكم فيســتتبع 

النــزول عــن الحــق الثابــت بــه.

 المادة ١٠١
يترتــب عــى الحكم بســقوط الخصومــة او انقضائهــا بمي المــدة او تركهــا زوال الاحكام 
ــع  ــك رف ــما في ذل ــة ب ــراءات الخصوم ــع اج ــاء جمي ــات والغ ــراء الاثب ــا باج ــادرة فيه الص
الدعــوى ولكنــه لا يمــس الحــق المرفوعــة بــه الدعــوى ، ولا الاحــكام القطعيــة الصــادرة 
فيهــا ولا الاجــراءات الســابقة لتلــك الاحــكام او الاقــرارات الصــادرة مــن الخصــوم او 

الايــمان التــي حلفوهــا. 
عــى ان هــذا لا يمنــع الخصــوم مــن التمســك باجــراءات التحقيــق واعــمال الخــبرة التــي 

تمــت ، مــا لم تكــن باطلــة في ذاتهــا. 

المادة ١٠٢
يكــون القــاضي غــير صالــح لنظــر الدعــوى ممنوعــا مــن ســماعها ولــو لم يــرده احــد مــن 

الخصــوم في الاحــوال الآتيــة : 
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أ - اذا كان زوجا لاحد الخصوم او كان قريبا او صهرا له الى الدرجة الرابعة. 
ب - اذا كان له او لزوجته خصومة قائمة مع احد الخصوم او مع زوجه. 

ج - اذا كان وكيــلا لاحــد الخصــوم في اعمالــه الخاصــة او وصيــا عليــه او قيــما او 
مظنونــة وراثتــه لــه او كان زوجــا لــوصي احــد الخصــوم او القيــم عليــه او كانــت لــه 
صلــة قرابــة او مصاهــرة للدرجــة الرابعــة بهــذا الــوصي او القيــم ، او باحــد اعضــاء 
مجلــس ادارة الشركــة المختصمــة او احــد مديريهــا وكان لهذا العضــو او المدير مصلحة 

شــخصية في الدعــوى. 
د - اذا كان لــه او لزوجتــه او لاحــد اقاربــه او اصهــاره عــى عمــود النســب أو لمــن 

يكــون هــو وكيــلا عنــه او وصيــا او قيــما عليــه مصلحــة في الدعــوى القائمــة. 
هـــ - اذا كان بينــه وبــين احــد قضــاة الدائــرة صلــة قرابــة او مصاهــرة للدرجــة الرابعة 
، او كان بينــه وبــين ممثــل النيابــة العامــة او المدافــع عــن احــد الخصــوم صلــة قرابــة او 

مصاهــرة للدرجــة الثانية. 
و - اذا كان قــد افتــى او ترافــع عــن احــد الخصــوم في الدعــوى او كتــب فيهــا ، ولــو 
كان ذلــك قبــل اشــتغاله بالقضــاء ، او كان قــد ســبق لــه نظرهــا قاضيــا او خبــيرا او 

محكــما او كان قــد ادى شــهادة فيهــا. 
ز - اذا رفع دعوى تعويض عى طالب الرد او قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص.

 المادة ١٠٣
يقــع باطــلا عمــل القــاضي او قضــاؤه في الاحــوال المشــار اليهــا في المــادة الســابقة ولــو تــم 
باتفــاق الخصــوم ، واذا وقــع هــذا البطــلان في حكــم صــدر مــن احــدى دوائــر التمييــز 
ــز لا  ــرة تميي جــاز للخصــم ان يطلــب منهــا الغــاء الحكــم واعــادة نظــر الطعــن امــام دائ

يكــون فيهــا المستشــار المتســبب في البطــلان.

 المادة ١٠٤
يجوز رد القاضي لاحد الاسباب الآتية : 

أ - اذا كان لــه او لزوجتــه دعــوى مماثلــة للدعوى التي ينظرهــا او اذا جدت لاحدهما 
خصومــة مــع احــد الخصــوم او مــع زوجــه بعد قيــام الدعــوى المطروحة عــى القاضي 
مــا لم تكــن هــذه الدعــوى قــد اقيمــت بقصــد رده عــن نظر الدعــوى المطروحــة عليه. 

ــه او اصهــاره عــى عمــود  ــد او لاحــد اقارب ــه منهــا ول ــي ل ــه الت ب - اذا كان لمطلقت
النســب خصومــة قائمــة امــام القضــاء مــع احــد الخصــوم في الدعــوى او مــع زوجــه 
مــا لم تكــن هــذه الخصومــة قــد اقيمــت بعــد قيــام الدعــوى المطروحــة عــى القــاضي 

بقصــد رده. 
ج - اذا كان احد الخصوم يعمل عنده. 

د - اذا كان قــد اعتــاد مؤاكلــة احــد الخصــوم او مســاكنته او كان قــد تلقــى منــه هديــة 
قبيــل رفــع الدعــوى او بعــده. 

هـــ - اذا كان بينــه وبــين احــد الخصــوم عــداوة او مــودة يرجــع معهــا عــدم اســتطاعته 
الحكــم بغــير ميــل.
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 المادة ١٠٥
اذا كان القــاضي غــير صالــح لنظــر الدعــوى او قــام بــه ســبب للــرد فعليــه ان يخــبر رئيــس 

المحكمــة لــلاذن لــه في التنحــي ، ويثبــت هــذا في محــضر خــاص يحفــظ بالمحكمــة. 
ــه ســبب للــرد ، اذا  ويجــوز للقــاضي ، حتــى لــو كان صالحــا لنظــر الدعــوى ، ولم يقــم ب
استشــعر الحــرج مــن نظــر الدعــوى لاي ســبب ان يعرض امــر تنحيه عى رئيــس المحكمة 

للنظــر في اقــراره عــى التنحــي.

 المادة ١٠٦
اذا قــام بالقــاضي ســبب للــرد ولم يتنــح ، جــاز للخصــم طلــب رده ، ويحصــل الــرد بتقريــر 
في ادارة الكتــاب يوقعــه الطالــب نفســه او وكيلــه المفــوض فيــه بتوكيــل خــاص ، ويرفــق 
التوكيــل بالتقريــر ، ويجــب ان يشــتمل تقريــر الــرد عــى اســبابه ، وان يرفــق بــه مــا يوجــد 
مــن الاوراق المؤيــدة لــه ، ويتعــين عــى طالــب الــرد ان يــودع عنــد تقديــم التقريــر عــى 
ــة بتعــدد القضــاة المطلــوب ردهــم ولا  ــار وتتعــدد الكفال ــة دني ــة مبلــغ مائ ســبيل الكفال
تقبــل ادارة الكتــاب تقريــر الــرد اذا لم يصحــب بــما يثبــت ايــداع الكفالــة ، ويكفــي ايــداع 
ــر  ــرد اذا قدمــوا طلبهــم في تقري ــي ال ــة تعــدد طالب ــة واحــدة عــن كل قــاض في حال كفال
واحــد ولــو اختلفــت اســباب الــرد ، وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون اذا قــضى برفــض 

طلــب الــرد او ســقوط الحــق فيــه او عــدم قبولــه او بطلانــه.

 المادة ١٠٧
يجــب تقديــم طلــب الــرد قبــل تقديــم أي دفــع او دفــاع في القضيــة ، والا ســقط الحــق فيــه 
ومــع ذلــك يجــوز طلــب الــرد اذا حدثــت اســبابه بعــد ذلــك ، او اذا اثبــت طالــب الــرد 
انــه كان لا يعلــم بهــا وفي جميــع الاحــوال يســقط حــق الخصــم في طلــب الــرد اذا لم يحصــل 
التقريــر بــه قبــل اقفــال بــاب المرافعــة في اول طلــب رد مقــدم في الدعــوى متــى كان قــد 
اخطــر بالجلســة المحــددة لنظــره وكانــت اســباب الــرد قائمــة ومعلومــة لــه حتــى اقفــال 

بــاب المرافعــة.

 المادة ١٠٨
يجــب عــى ادارة الكتــاب رفــع تقريــر الــرد الى رئيــس المحكمــة ، واذا كان المطلــوب رده 
، هــو الرئيــس رفــع التقريــر الى مــن يقــوم مقامــه ، وعــى مــن رفــع اليــه التقريــر ان يطلــع 

القــاضي المطلــوب رده عــى التقريــر فــورا. 
و عــى القــاضي ان يجيــب بالكتابــة عــى وقائــع الــرد واســبابه خــلال اربعــة الايــام التاليــة 
لاطلاعــه ، فــاذا لم يجــب خــلال هــذا الميعــاد ، او اعــترف بأســباب الــرد ، وكانــت هــذه 

الاســباب تصلــح قانونــا للــرد ، اصــدر رئيــس المحكمــة امــرا بتنحيــه. 
و اذا اجــاب القــاضي عــى اســباب الــرد ولم يعــترف بســبب يصلــح قانونــا لــرده عــين مــن 
رفــع اليــه التقريــر الدائــرة التــي تتــولى نظــر الــرد وحــدد تاريــخ نظــره امامهــا وعــى ادارة 
الكتــاب اخطــار طالــب الــرد والقــاضي بهــذا التاريــخ كــما يخطــر بــه ايضــا باقــي الخصــوم 
في الدعــوى الاصليــة وذلــك لتقديــم مــا قــد يكــون لديهــم مــن طلبــات رد طبقــا للــمادة 
الســابقة ، وعــى الدائــرة المذكــورة ان تقــوم بتحقيــق طلــب الــرد في غرفــة المشــورة ، ثــم 
تحكــم بعــد ســماع اقــوال طالــب الــرد و ملاحظــات القــاضي عنــد الاقتضــاء او اذا طلــب 
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ذلــك ، ولا يجــوز في تحقيــق طلــب الــرد اســتجواب القــاضي ولا توجيــه اليمــين اليــه. 
وعــى رئيــس المحكمــة - او مــن يقــوم مقامــه حســب الاحــوال - في حالــة تقديــم طلبات 
رد قبــل اقفــال بــاب المرافعــة في طلــب الــرد الاول ، ان يحيــل هــذه الطلبــات الى الدائــرة 

ذاتهــا المنظــور امامهــا ذلــك الطلــب لتقــي فيهــا جميعــا بحكــم واحــد. 
ــه  ــازل عن ــه التن ــرر رافع ــو ق ــه ول ــل في ــرد والفص ــب ال ــراءات طل ــير في اج ــين الس و يتع

ــة. ــة علني ــرد في جلس ــب ال ــم في طل ــدر الحك ويص

 المادة ١٠٩
يترتــب عــى تقديــم طلــب الــرد وقــف الدعــوى الاصليــة الى ان يحكــم فيــه نهائيــا ومــع 
ذلــك يجــوز للمحكمــة في - حالــة الاســتعجال وبنــاء عــى طلــب الخصــم الآخــر - نــدب 
قــاض بــدلا ممــن طلــب رده ، كــما يجــوز طلــب النــدب اذا صــدر الحكــم الابتدائــي برفض 

طلــب الــرد وطعــن فيــه بالاســتئناف.

 المادة ١١٠
اذا طلــب رد جميــع قضــاة المحكمــة الكليــة او بعضهــم بحيــث لا يبقــى مــن عددهــم مــا 
يكفــي للحكــم ، رفــع طلــب الــرد واجابــات القضــاة عليــه لمحكمــة الاســتئناف العليــا ، 

فــان قضــت بقبولــه نظــرت الدعــوى للحكــم في موضوعهــا حكــما انتهائيــا 
ــى  ــث لا يبق ــم بحي ــا او بعضه ــتئناف العلي ــر الاس ــاري دوائ ــع مستش ــب رد جمي واذا طل
مــن عددهــم مــا يكفــي للحكــم رفــع طلــب الــرد الى دائــرة التمييــز ، فــان قضــت بقبولــه 

حكمــت في موضــوع الدعــوى الاصليــة. 
واذا طلــب رد مستشــار او اكثــر مــن دائــرة التمييــز حكمــت في هــذا الطلــب دائــرة تمييز لا 
يكــون هــذا المستشــار عضــوا فيهــا ، ولا يقبــل طلــب رد جميــع مستشــاري دوائــر التمييــز 
او بعضهــم بحيــث لا يبقــى مــن عددهــم مــا يكفــي للحكــم في طلــب الــرد او في موضوع 

الدعــوى عنــد قبــول طلــب الرد.

 المادة ١١١
يجــوز لطالــب الــرد اســتئناف الحكــم الصــادر في طلبــه المتعلــق بــرد احــد قضــاة المحكمــة 
الجزئيــة او الكليــة ولــو كان موضــوع الدعــوى ممــا يحكــم فيــه انتهائيــا ويكــون الاســتئناف 

بتقريــر في ادارة كتــاب المحكمــة الكليــة في خمســة الأيــام التاليــة ليــوم صــدوره. 
ــة  ــرد الى محكم ــف ال ــتئناف ومل ــر الاس ــها تقري ــاء نفس ــن تلق ــاب م ــل ادارة الكت وترس
ــر الاســتئناف. وعــى ادارة  ــة لتقري ــام التالي ــة الاي ــا وذلــك خــلال ثلاث الاســتئناف العلي
ــة  ــذه المحكمــة لاحال ــس ه ــى رئي ــرض الاوراق ع ــا ع ــاب محكمــة الاســتئناف العلي كت
الاســتئناف عــى احــدى دوائرهــا لتنظــر فيــه وتصدر حكمهــا عى الوجــه المبــين في الفقرة 

الثالثــة مــن المــادة ١٠٨. 
وعــى ادارة كتــاب محكمــة الاســتئناف العليــا اعــادة ملــف القضيــة الى المحكمــة الكليــة 
مرفقــا بــه صــورة مــن الحكــم الاســتئنافي ، وذلــك خــلال اليومــين التاليــين ليــوم النطــق 

بهــذا الحكــم.
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المادة ١١٢
تكــون المداولــة في الاحــكام سريــة بــين القضــاة مجتمعــين ، ولا يجــوز ان يشــترك فيهــا غــير 

القضــاة الذيــن ســمعوا المرافعة. 
وتصــدر الاحــكام بأغلبيــة الآراء فــاذا لم تتوفــر الاغلبية وتشــعبت الآراء لاكثــر من رأيين 
ــق الــذي يضــم احــدث القضــاة لاحــد  ــق الاقــل عــددا او الفري وجــب ان ينضــم الفري

الرأيــين الصادريــن مــن الاكثــر عــددا وذلــك بعــد اخــذ الآراء مــرة ثانيــة. 
ويجــب ان يحــضر القضــاة الذيــن اشــتركوا في المداولــة تــلاوة الحكــم فإذا حصــل لاحدهم 

مانــع وجــب ان يكــون قــد وقــع عــى مســودة الحكم.

 المادة ١١٣
لا يجــوز للمحكمــة اثنــاء المداولــة ان تســمع احــد الخصــوم الا بحضــور الخصــم الآخــر 
ــول اوراق او مذكــرات مــن احــد الخصــوم دون اطــلاع الخصــم  ، وكذلــك لا يجــوز قب

الآخــر عليهــا.

 المادة ١١٤
متــى تمــت المرافعــة في الدعــوى ، قضــت المحكمــة فيهــا ، او اجلــت اصــدار الحكــم الى 
ــر مــن  ــذ اكث ــل اصــدار الحكــم بعدئ ــة تحددهــا ، ولا يجــوز لهــا تأجي جلســة اخــرى قريب

مرتــين. 
كلــما حــددت المحكمــة جلســة للنطــق بالحكــم فــلا يجــوز لهــا تأجيــل اصــدار الحكــم او 
اعــادة القضيــة للمرافعــة الا بقــرار تــرح بــه المحكمــة في الجلســة ويثبــت في محضرهــا 
ويعتــبر النطــق بهــذا القــرار اعلانــا للخصــوم بالموعــد الجديــد ، وذلــك مــا لم يمتنــع ســير 
الجلســات المذكــورة ســيرا متسلســلا لاي ســبب مــن الاســباب فعندئــذ يجــب عــى ادارة 

الكتــاب اخبــار الخصــوم بالموعــد الجديــد بكتــاب مســجل.

المادة ١١٥
ينطق بالحكم بتلاوة منطوقة في جلسة علنية. 

ويجــب ان تشــتمل الاحــكام عــى الاســباب التــي بنيــت عليهــا والا كانــت باطلــة ، كــما 
يجــب ان تــودع مســودة الحكــم المشــتملة عــى اســبابه موقعــا عليهــا مــن الرئيــس والقضــاة 
ــا  ــى منه ــف ولا تعط ــودة بالمل ــذه المس ــظ ه ــلا ، وتحف ــم والا كان باط ــق بالحك ــد النط عن
صــور ، ولكــن يجــوز للخصــوم الاطــلاع عليهــا الى حــين اتمــام نســخة الحكــم الاصليــة. 
ومــع ذلــك فــلا ضرورة لاشــتمال الحكــم عــى اســباب اذا صــدر مــن محكمــة اول درجــة 
ــل في الدعــوى ولم يقــدم مذكــرة  ــه لم يمث ــات المدعــى وكان المدعــى علي ــة كل طلب باجاب

بدفاعــه. 
ولا يعتــبر رفــض شــمول الحكــم بالنفــوذ المعجــل رفضا لبعــض الطلبات في حكــم الفقرة 

السابقة.

 المادة ١١٦
يجــب ان يبــين في الحكــم المحكمــة التــي اصدرتــه وتاريــخ اصــداره ومكانــه ومــا اذا كان 
ــة  ــمعوا المرافع ــن س ــاة الذي ــماء القض ــتعجلة واس ــألة مس ــة او مس ــادة تجاري ــادرا في م ص
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واشــتركوا في الحكــم وحــضروا النطــق بــه وعضــو النيابــة الــذي ابــدى رأيــه في القضية ان 
كان واســماء الخصــوم بالكامــل وصفاتهــم وموطــن كل منهــم او محــل عملــه وحضورهــم 

او غيابهــم. 
كــما يجــب ان يشــتمل الحكــم عــى عــرض مجمــل لوقائــع الدعــوى ثــم طلبــات الخصــوم 
ــك  ــد ذل ــر بع ــم تذك ــة ث ــري ورأي النياب ــم الجوه ــم ودفاعه ــزة لدفوعه ــة موج وخلاص

اســباب الحكــم ومنطوقــه. 
و القصــور في اســباب الحكــم الواقعيــة ، والنقــص او الخطــأ الجســيم في اســماء الخصــوم 
وصفاتهــم ، وكــذا عــدم بيــان اســماء القضــاة الذيــن اصــدروا الحكــم يترتــب عليــه بطــلان 

الحكــم.

 المادة ١١٧
يوقــع رئيــس الجلســة وكاتبهــا عــى نســخة الحكــم الاصلية المشــتملة عــى وقائــع الدعوى 
والاســباب والمنطــق وذلــك في ظــرف ثلاثــة ايــام من ايــداع المســودة وتحفظ تلك النســخة 
فــورا في ملــف الدعــوى ويســوغ اعطــاء صــورة بســيطة منهــا لاي شــخص ولــو لم يكــن 

لــه شــأن في الدعــوى عــى الا تذكــر فيهــا اســماء الخصــوم او صفاتهــم. 
واذا قــام ســبب يمنــع رئيــس الجلســة مــن التوقيــع عــى نســخة الحكــم الاصليــة او يعطــل 
التوقيــع عــى نحــو ضــار بالعدالــة او بمصالــح الخصــوم ، جــاز ان يوقــع عليهــا رئيــس 
المحكمــة او مــن ينــوب عنــه ، واذا قــام ســبب ممــا ذكــر بكاتــب الجلســة ، جــاز ان يوقــع 

رئيــس الكتــاب بــدلا منــه ، ويثبــت كل ذلــك عــى هامــش نســخة الحكــم الاصليــة. 
و في حالــة فقــد المســودة ونســخة الحكــم الاصليــة يجــوز لرئيــس المحكمة المختصــة اعتماد 
صــورة الحكــم المأخــوذة مــن النســخة الاصليــة ، وذلــك بعد تحقــق الدائرة التــي اصدرت 
الحكــم مــن صحتــه ، ويتــم ختمــه بخاتــم المحكمــة وتــودع محــل النســخة الاصليــة بملف 
الدعــوى ، وفي حالــة تعــذر ذلــك يكــون للمدعــي اتخــاذ اجــراءات رفــع الدعــوى مــن 

جديــد بدون رســوم.

 المادة ١١٨
تختــم صــورة الحكــم التــي يكــون التنفيــذ بموجبهــا بخاتــم المحكمــة ، ويوقعهــا الكاتــب 
بعــد ان يذيلهــا بالصيغــة التنفيذيــة ، ولا تســلم الا للخصــم الــذي لــه مصلحــة في تنفيــذ 

الحكــم ، وبــشرط ان يكــون الحكــم جائــز التنفيــذ. 
واذا امتنعــت ادارة الكتــاب عــن اعطــاء الصــورة التنفيذيــة الاولى جــاز لطالبهــا ان يقــدم 
عريضــة الى قــاضي الامــور الوقتيــة بالمحكمــة التــي اصــدرت الحكــم ليصــدر امــره فيهــا 

عــى مــا هــو مقــر في بــاب الاوامــر عــى العرائــض. 
ــذات الخصــم الا اذا ضاعــت الصــورة الاولى  ــة ل ــة ثاني ولا يجــوز تســليم صــورة تنفيذي
او تعــذر اســتعمالها لســبب مــن الاســباب ، ويقــدم طلــب تســليمها بعريضــة الى قــاضي 
الامــور الوقتيــة ليصــدر امــره فيهــا عــى مــا هــو مقــرر في فصــل الاوامــر عــى العرائــض.

 المادة ١١٩
يجــب عــى المحكمــة عنــد اصــدار الحكــم الــذي تنتهــي بــه الخصومــة امامهــا ان تقــي 
ــل اتعــاب  ــما في ذلــك مقاب مــن تلقــاء نفســها في مروفــات الدعــوى ، ويحكــم بهــا - ب
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المحامــاة - عــى الخصــم المحكــوم عليــه في الدعــوى ، واذا تعــدد المحكــوم عليهــم قــضى 
بقســمة المروفــات بينهــم بنســبة مصلحــة كل منهــم في الدعــوى عــى حســب مــا تقــدره 
المحكمــة ، ولا يلزمــون بالتضامــن في المروفــات الا اذا كانــوا متضامنــين في اصــل 

التزامهــم المقــي فيــه. 
و يحكــم بمروفــات التدخــل عــى المتدخــل اذا كانــت لــه طلبــات مســتقلة وحكــم بعدم 

قبــول تدخلــه او برفــض طلباته.

 المادة ١١٩ مكرر
تقــدر المحكمــة اتعــاب المحامــاة بنــاء عــى طلــب المحكــوم لــه في حــدود طلباتــه وفي ضوء 
الاتعــاب الفعليــة التــي تحملهــا وبمراعــاة موضــوع الدعوى ، ودرجــة التقــاضي المنظورة 

امامها.

 المادة ١٢٠
اذا اخفــق كل مــن الخصمــين في بعــض الطلبــات ، جــاز الحكــم بــأن يتحمــل كل خصــم 
مــا دفعــه مــن المروفــات ، او الحكــم بتقســيم المروفــات بينهــما عــى حســب مــا تقــدره 

المحكمــة او الحكــم بهــا جميعــا عــى احدهمــا.  

المادة ١٢١
يجــوز للمحكمــة ان تقــي بالــزام الخصــم الــذي كســب الدعــوى بالمروفــات كلهــا او 
بعضهــا اذا كان الحــق مســلما بــه مــن المحكــوم عليــه ، او اذا كان المحكــوم لــه قــد تســبب 
في انفــاق مروفــات لا فائــدة فيهــا ، او كان قــد تــرك خصمــه عــى جهــل بــما كان في يــده 

مــن المســتندات القاطعــة في الدعــوى او بمضمــون هــذه المســتندات.

 المادة ١٢٢
إذا قُصــد مــن الدعــوى أو الدفــاع فيهــا مجــرد الكيــد ، جــاز الحكــم بالتعويـــض عــى مــن 
ــاع  ــي نظــرت الدعــوى أو الدف قصــد ذلــك ، وتختــص بنظــر هــذا الطلــب المحكمــة الت
الكيــدي ، ويرفــع إليهــا بطلـــب عــــارض أو بدعــوى أصليــة ، وذلــك مــا لم يكــن الطلــب 

- بحســب قيمتــه أو نوعــه - لا يدخــل في اختصاصهــا .

ــة بموجــب القانــون رقــم ٢٦ لســنة ٢٠١٥ النــص قبــل التعديــل : اذا قصــد مــن  معدل
ــد جــاز الحكــم بالتعويــض عــى مــن قصــد ذلــك.  ــاع فيهــا مجــرد الكي الدعــوى او الدف
وتختــص بنظــر هــذا الطلــب المحكمــة التــي نظــرت الدعــوى او الدفــاع الكيــدي ويرفــع 

اليهــا بطلــب عــارض او بدعــوى اصليــة.

 المادة ١٢٣
تقــدر مروفــات الدعــوى بامــر عــى عريضــة يقدمهــا المحكــوم لــه لرئيــس الهيئــة التــي 
اصــدرت الحكــم ، ويعلــن هــذا الامــر للمحكــوم عليــه بهــا ولا يــري عليــه الســقوط 

المقــرر في المــادة ١٦٣ 
ويجــوز لــكل مــن الخصــوم ان يتظلــم مــن تقديــر المروفــات الصــادر بهــا هــذا الامــر ، 
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ويحصــل التظلــم امــا امــام منــدوب الاعــلان عنــد اعــلان الامــر ، وامــا بتقريــر في ادارة 
كتــاب المحكمــة التــي اصــدرت الحكــم في ظــرف ثمانيــة الايــام التاليــة لاعــلان الامــر ، 
ويحــدد منــدوب الاعــلان او ادارة الكتــاب - عــى حســب الاحــوال - اليــوم الــذي ينظــر 
فيــه التظلــم امــام المحكمــة في غرفــة المشــورة ، ويعلــن الخصــوم بذلــك قبــل اليــوم المحــدد 

بثلاثــة ايــام.

 المادة ١٢٤
يجــوز للمحكمــة - بقــرار تصــدره بنــاء عــى طلــب احــد الخصــوم او مــن تلقــاء نفســها - 
بغــير مرافعــة تصحيــح مــا يقــع في حكمهــا مــن اخطــاء ماديــة بحتــة ، كتابيــة او حســابية 
ويجــري كاتــب المحكمــة هــذا التصحيــح عى نســخة الحكم الاصليــة ويوقعه هــو ورئيس 

الجلسة. 
ــه الا مــع الطعــن في الحكــم  واذا صــدر القــرار برفــض التصحيــح فــلا يجــوز الطعــن في
نفســه ، امــا القــرار الــذي يصــدر بالتصحيــح فيجــوز الطعــن فيــه عــى اســتقلال بطــرق 
الطعــن الجائــزة في الحكــم موضــوع التصحيــح ، وذلــك اذا تمســك الطاعــن بــان القــرار لم 

يقتــر عــى تصحيــح اخطــاء ماديــة بحتــة.

 المادة ١٢٥
ــب الى  ــوم ان يطل ــن الخص ــاز لاي م ــس ، ج ــوض أو لب ــم غم ــوق الحك ــع في منط اذا وق
المحكمــة التــي اصدرتــه تفســيره ، ويقــدم الطلــب بالاجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى. 
ويــدون الكاتــب الحكــم الصــادر بالتفســير عــى هامــش نســخة الحكــم الاصليــة للحكــم 
الاصــلي ، ويعتــبر الحكــم الصــادر بالتفســير متمــما للحكــم الاصــلي ، ويــري عليــه مــا 

يــري عــى هــذا الحكــم مــن القواعــد الخاصــة بطــرق الطعــن العاديــة وغــير العاديــة.

 المادة ١٢٦
اذا اغفلــت المحكمــة الحكــم في بعــض الطلبــات الموضوعيــة ، جــاز لصاحــب الشــأن ان 
يعلــن خصمــه بالحضــور امامهــا لنظــر هــذا الطلــب والحكــم فيــه ، ويكــون ذلــك خــلال 

ســتة اشــهر مــن صــيرورة الحكــم باتــا.

  المادة ١٢٧
لا يجــوز الطعــن في الاحــكام الا مــن المحكــوم عليــه ، ولا يجــوز ممــن قبــل الحكــم صراحة 
او ضمنــا او ممــن قــضى لــه بــكل طلباتــه ، مــا لم ينــص القانــون عــى غــير ذلــك. ولا يجــوز 

للمحكمــة ان تســوئ مركــز الطاعــن بالطعــن المرفــوع منــه وحــده.

 المادة ١٢٨
لا يجــوز الطعــن في الاحــكام التــي تصــدر اثنــاء ســير الدعــوى ولا تنتهــي بهــا الخصومــة 
الا بعــد صــدور الحكــم المنهــي للخصومــة كلهــا ، وذلــك فيــما عــدا الاحــكام الوقتيــة او 

المســتعجلة والاحــكام الصــادرة بوقــف الدعــوى والاحــكام القابلــة للتنفيــذ الجــبري.
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المادة ١٢٩
يبــدأ ميعــاد الطعــن في الحكــم مــن تاريــخ صــدوره مــا لم ينــص القانــون عــى غــير ذلــك ، 
ويبــدأ هــذا الميعــاد مــن تاريــخ اعــلان الحكــم الى المحكــوم عليــه في الاحــوال التــي يكــون 
فيهــا قــد تخلــف عــن الحضــور في جميع الجلســات المحــددة لنظر الدعــوى ولم يقــدم مذكرة 
بدفاعــه ، وكذلــك اذا تخلــف المحكــوم عليــه عــن الحضــور وعــن تقديــم مذكــرة في جميــع 
الجلســات التاليــة لتعجيــل الدعــوى بعــد امتنــاع ســيرها ســيرا متسلســلا لاي ســبب مــن 

الاسباب. 
كــما يبــدأ الميعــاد مــن تاريــخ اعــلان الحكــم اذا حدث ســبب من اســباب انقطــاع الخصومة 
ولــو بعــد اقفــال بــاب المرافعــة ، وصــدر الحكــم دون اختصــام مــن يقــوم مقــام الخصــم 

الــذي تــوفى او فقــد اهليتــه للخصومــة او زالــت صفتــه. 
ويكــون اعــلان الحكــم لشــخص المحكــوم عليــه او في موطنــه الاصــلي او محــل عملــه ، 

ويجــري الميعــاد ايضــا في حــق مــن اعلــن الحكــم. 
ويترتــب عــى عــدم مراعــاة مواعيــد الطعــن في الاحــكام ســقوط الحــق في الطعــن وتقي 

المحكمــة بالســقوط مــن تلقاء نفســها.

 المادة ١٣٠
يقــف ميعــاد الطعــن بوفــاة المحكــوم عليــه او بفقــد اهليتــه للتقــاضي او بــزوال صفــة مــن 
كان يبــاشر الخصومــة عنــه ، ولا يــزول الوقــف الا بعــد اعــلان الحكــم الى الورثــة في آخــر 
موطــن كان لمورثهــم او اعلانــه الى مــن يقــوم مقــام مــن فقــد اهليتــه للتقــاضي او زالــت 

صفتــه. 
واذا كان الباقــي مــن ميعــاد الطعــن اقــل مــن عــشرة ايــام امتــد الى عــشرة ايــام أمتــد ميعــاد 

الطعــن إلى ذات المــدة المقــررة للطعــن .

 المادة ١٣١
اذا تــوفى المحكــوم لــه اثنــاء ميعــاد الطعــن جــاز لخصمــه رفــع الطعــن واعلانــه الى ورثتــه 
ــد  ــاد بع ــم ويع ــن كان لمورثه ــر موط ــك في آخ ــم وذل ــمائهم وصفاته ــر اس ــة دون ذك جمل
ــة بأســمائهم وصفاتهــم ، لاشــخاصهم او في موطــن  ــع الورث ذلــك اعــلان الطعــن لجمي
كل منهــم او محــل عملــه قبــل الجلســة المحــددة لنظــر الطعــن او في الميعــاد الــذي تحــدده 
المحكمــة لاعــلان الورثــة الذيــن لم يعلنــوا بالجلســة الاولى ولم يحضروهــا واذا كانــت 

ــن.  ــة الظاهري الدعــوى مســتعجلة اكتفــى باعــادة الاعــلان الى الورث
واذا فقــد المحكــوم لــه اهليــة التقــاضي اثنــاء ميعــاد الطعــن او اذا زالــت صفــة مــن كان 
يبــاشر الخصومــة عنــه ، جــاز رفــع الطعــن واعلانــه الى مــن فقــد اهليتــه او زالــت صفــة 
ــه ، ويعــاد بعــد ذلــك اعــلان الطعــن الى مــن يقــوم مقــام  ــاشر الخصومــة عن مــن كان يب
ــن في  ــر الطع ــددة لنظ ــة المح ــل الجلس ــه قب ــل عمل ــه او مح ــخصه او في موطن ــم لش الخص

الميعــاد الــذي تحــدده المحكمــة وفــق مــا تقــدم.
 

المادة ١٣٢
يكــون اعــلان الطعــن لشــخص الخصــم او في موطنــه الاصــلي او في محــل عملــه ، او في 

موطنــه المختــار المبــين في ورقــة اعــلان الحكــم. 
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واذا كان المطعــون ضــده هــو المدعــى او المســتأنف ولم يكــن قــد بــين في صحيفــة افتتــاح 
الدعــوى او صحيفــة الاســتئناف موطنــه الاصــلي ولا محــل عملــه ، ولم يتضــح هــذا البيان 
ــه في  ــار بين ــن مخت ــر موط ــن في آخ ــه بالطع ــاز اعلان ــوى ، ج ــرى في الدع ــن اوراق اخ م
ــان  ــرى ، ف ــوى الاخ ــتئناف او اوراق الدع ــة الاس ــوى او صحيف ــاح الدع ــة افتت صحيف
خلــت الصحيفــة والاوراق الاخــرى مــن الموطــن المختار ايضا جــرى اعلانــه - بالتطبيق 
لاحــكام الفقــرة الاولى مــن المــادة ١٦ - في ادارة كتــاب المحكمــة المرفــوع اليهــا الطعــن.

 المادة ١٣٣
لا يترتــب عــى الطعــن في الحكــم وقــف تنفيــذه ومــع ذلك يجــوز للمحكمــة المرفــوع اليها 
الطعــن ان تأمــر ، بنــاء عــى طلــب الطاعــن ، بوقــف تنفيــذ الحكــم اذا كان يخشــى وقــوع 

ضرر جســيم مــن التنفيــذ وكانــت اســباب الطعــن في الحكــم ممــا يرجــح معهــا الغــاؤه. 
ويجــوز للمحكمــة التــي تأمــر بوقــف التنفيــذ ان توجــب تقديــم كفالــة او تأمــر بــما تــراه 
كفيــلا بصيانــة حــق المطعــون ضــده ، وينســحب الامــر الصــادر بوقــف تنفيــذ الحكــم عى 
اجــراءات التنفيــذ التــي اتخذهــا المحكــوم لــه بنــاء عــى الحكــم المطعــون فيــه مــن تاريــخ 

طلــب وقــف التنفيــذ.

 المادة ١٣٤
لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا عى من رفع عليه. 

عــى انــه اذا كان الحكــم صــادرا في موضــوع غــير قابــل للتجزئــة او في التــزام بالتضامن او 
في دعــوى يوجــب القانــون فيهــا اختصــام اشــخاص معينــين جاز لمــن فوت ميعــاد الطعن 
مــن المحكــوم عليهــم او قبــل الحكــم ان يطعــن فيــه اثنــاء نظــر الطعــن المرفــوع في الميعــاد 
مــن احــد زملائــه منضــما اليــه في طلباتــه فــان لم يفعل امــرت المحكمــة الطاعــن باختصامه 
في الطعــن ، واذا رفــع الطعــن عــى احــد المحكــوم لهــم في الميعــاد وجــب اختصــام الباقــين 
ولــو بعــد فواتــه بالنســبة اليهــم ، واذا حكــم ببطــلان الطعــن المرفــوع مــن احــد المحكــوم 

عليهــم او ضــد احــد المحكــوم لهــم بطــل الطعــن بالنســبة للجميــع. 
واذا رفــع الطعــن في الميعــاد مــن الضامــن او طالب الضــمان في الحكم الصــادر في الدعوى 
الاصليــة وكان دفاعهــما فيهــا واحــدا ، جــاز لمــن فــوت الميعــاد منهــما او قبــل الحكــم ان 
يطعــن فيــه منضــما الى زميلــه واذا رفــع طعــن عــى ايهــما في الميعــاد جــاز اختصــام الآخــر 

ولــو بعــد فواتــه بالنســبة اليــه.

 المادة ١٣٥
يجــوز للطاعــن أو للمطعــون ضــده - بعــد صــدور الحكــم في الطعــن - أن يطلــب مــن 
المحكمــة المختصــة الحكــم لــه بالتعويضــات ، إذا كان صاحــب الطعــن أو طريق الســلوك 

فيــه قــد قصــد بــه الكيــد .

 المادة ١٣٥ مكرر
اذا قــي بالغــاء الحكــم المطعــون فيــه لبطلانــه ، وكان هــذا البطــلان راجعــا لســبب يتصل 
بإعــلان صحيفــة افتتــاح الدعــوى فــان المحكمــة تقــي مــع البطــلان بإعــادة الدعــوى الى 
محكمــة اول درجــة لنظرهــا بعــد اخطــار الخصــوم عــى ان يعتــبر رفــع الطعــن في حكــم 
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الاعــلان بالطلبــات المعروضــة فيهــا.
  

المادة ١٣٦
تحــدد بقــرار مــن وزيــر العــدل الاجــراءات المنظمــة لطلــب ملــف الدعــوى التــي طعــن 
في الحكــم الصــادر فيهــا ، وارســاله الى المحكمــة او الدائــرة التــي تنظــر الطعــن والمواعيــد 
بالنســبة لمختلــف الدعــاوى ، والاجــراءات الخاصــة باثبات علــم الطاعن بتاريخ الجلســة 
، والميعــاد الــذي تلتزمــه ادارة الكتــاب في تحديــد الجلســة ، وذاك الــذي يلتزمــه منــدوب 
الاعــلان في اعــلان صحيفــة الطعــن واجــراءات تســليم صحيفتــه مــن ادارة الكتــاب الى 
ــن  ــتندات م ــترداد المس ــاب واس ــرات الى ادارة الكت ــتندات والمذك ــليم المس ــن وتس الطاع

الملــف. 
ويحــدد القــرار الجــزاءات التأديبيــة والعقوبــات التــي توقــع عــى مــن يخالــف الاجــراءات 

والمواعيــد المشــار اليهــا بــشرط الا تتجــاوز العقوبــة غرامــة قدرهــا مائــة دينــار.

 المادة ١٣٧
يرفــع الاســتئناف بصحيفــة تــودع ادارة كتــاب المحكمــة المرفــوع اليهــا لاســتئناف وفقــا 
للاجــراءات المقــررة لرفــع الدعوى ويكون الميعــاد المنصوص عليه في المــادة )٤٩( ثلاثين 
ــتئناف  ــباب الاس ــتأنف واس ــم المس ــان الحك ــى بي ــة ع ــتمل الصحيف ــب ان تش ــا ويج يوم

والطلبــات والا كانــت باطلــة. 
ويتعــين عــى المســتأنف ان يــودع عنــد تقديــم الاســتئناف عــى ســبيل الكفالــة عشريــن 
دينــارا اذا كان الحكــم المســتأنف صــادرا مــن محكمة جزئية وخمســين دينــارا اذا كان صادرا 
ــما  ــب ب ــتئناف اذا لم تصح ــة الاس ــاب صحيف ــل ادارة الكت ــة ولا تقب ــة الكلي ــن المحكم م
يثبــت ايــداع الكفالــة ، ويكفــي ايــداع كفالــة واحــدة في حالــة تعــدد المســتأنفين اذا اقامــوا 
اســتئنافهم بصحيفــة واحــدة ولــو اختلفــت اســباب الطعــن ، وتعفــي الحكومــة مــن ايداع 

هــذه الكفالــة كــما يعفــي مــن ايداعهــا مــن يعفــون مــن الرســوم القضائيــة. 
وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون متــى حكــم بعــدم قبــول الاســتئناف او بعــدم جــوازه او 

بســقوطه او ببطلانــه.

 المادة ١٣٨
للخصــوم - في غــير الاحــوال المســتثناه في القانــون - ان يســتأنفوا احــكام محاكــم الدرجــة 
ــكام  ــتئناف - الاح ــك اس ــع ذل ــوز - م ــي. ويج ــا الابتدائ ــادرة في اختصاصه الاولى الص
الصــادرة بصفــة انتهائيــة مــن محاكــم الدرجــة الاولى اذا كان الحكــم صــادرا عــى خــلاف 
حكــم ســابق لم يحــز قــوة الامــر المقــي ، وفي هــذه الحالــة يعتــبر الحكــم الســابق مســتأنفا 

بقــوة القانــون اذا لم يكــن قــد صــار انتهائيــا عنــد رفــع الاســتئناف. 
ــة الاولى  ــم الدرج ــن محاك ــة م ــة انتهائي ــادرة بصف ــكام الص ــتئناف الاح ــا اس ــوز ايض ويج

ــم. ــر في الحك ــراءات اث ــلان في الاج ــم او بط ــلان في الحك ــوع بط ــبب وق بس

 المادة ١٣٩
ــي  ــة الت ــت المحكم ــا كان ــتعجلة اي ــائل المس ــادرة في المس ــكام الص ــتئناف الاح ــوز اس يج

اصدرتهــا.
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 المادة ١٤٠
تقــدر قيمــة الدعــوى فيــما يتعلــق بنصــاب الاســتئناف وفقــا لاحــكام المــواد مــن ٣٧ حتــى 
٤٤ ولا تحســب في هــذا التقديــر الطلبــات غــير المتنــازع فيهــا ولا المبالــغ المعروضــة عرضا 

 . حقيقيا
وفي حالــة تقديــم طلــب عــارض مــن المدعــي عليــه يكــون التقديــر عــى اســاس الاكــبر 
قيمــة مــن الطلبــين : الاصــلي او العــارض ، مــا لم يكــن الطلــب العــارض تعويضــا عــن 
رفــع الدعــوى الاصليــة او عــن طريــق الســلوك فيهــا فتكــون العــبرة بالطلــب الاصــلي 

وحــده. 
ويراعــى في تقديــر نصــاب اســتئناف الاحــكام الصــادرة قبــل الفصــل في الموضــوع قيمــة 

الدعــوى.

 المادة ١٤١
ميعــاد الاســتئناف ثلاثــون يومــا ، مــا لم ينــص القانــون عــى غــير ذلــك ، ويكــون الميعــاد 

خمســة عــشر يومــا في المســائل المســتعجلة ايــا كانــت المحكمــة التــي اصــدرت الحكــم.

 المادة ١٤٢
اذا صــدر الحكــم بنــاء عــى غــش وقــع مــن الخصــم او بنــاء عــى ورقــة مــزورة او بنــاء عــى 
شــهادة زور او بســبب عــدم اظهــار ورقــة قاطعــة في الدعــوى احتجزهــا الخصــم فــلا يبدأ 
ميعــاد اســتئنافه الا مــن اليــوم الــذي ظهــر فيــه الغــش او الــذي اقــر بالتزويــر فاعلــه او 
حكــم بثبوتــه او الــذي حكــم فيــه عــى شــاهد الــزور او اليــوم الــذي ظهــرت فيــه الورقــة 

التــي احتجــزت.

 المادة ١٤٣
يجــوز للمســتأنف عليــه ، الى مــا قبــل اقفــال بــاب المرافعــة ان يرفــع اســتئنافا مقابــلا امــا 
بالاجــراءات المعتــادة ، وامــا بمذكــرة مشــتملة عــى اســباب اســتئنافه وامــا بابدائــه شــفويا 

في الجلســة في مواجهــة الخصــوم واثباتــه في محــضر الجلســة. 
ــع بعــد مــي  ــا اذا رف ــه في الفقــرة الســابقة اســتئنافا فرعي ــبر الاســتئناف المشــار الي ويعت
ميعــاد الاســتئناف او اذا كان رافعــه قــد قبــل الحكــم في وقــت ســابق عــى رفع الاســتئناف 
الاصــلي. ويتبــع الاســتئناف الفرعــي الاســتئناف الاصلي ويــزول بزواله ، اما الاســتئناف 

المقابــل فــلا يــزول بــزوال الاســتئناف الاصــلي ايــا كانــت الطريقــة التــي رفــع بهــا.

 المادة ١٤٤
الاســتئناف ينقــل الدعــوى بحالتهــا التــي كانــت عليهــا قبــل صــدور الحكــم المســتأنف 

بالنســبة الى مــا رفــع عنــه الاســتئناف فقــط. 
وتنظــر المحكمــة الاســتئناف عــى اســاس مــا يقــدم لهــا مــن ادلــة ودفــوع و أوجــه دفــاع 

جديــدة ومــا كان قــد قــدم مــن ذلــك لمحكمــة الدرجــة الاولى. 
ولا تقبــل الطلبــات الجديــدة في الاســتئناف ، وتقــي المحكمــة مــن تلقــاء نفســها بعــدم 
ــائر  ــات وس ــور والمرتب ــلي الاج ــب الاص ــاف الى الطل ــوز ان يض ــك يج ــع ذل ــا ، وم قبوله
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الملحقــات التــي تســتحق بعــد تقديــم الطلبــات الختاميــة امــام محكمــة الدرجــة الاولى ومــا 
يزيــد مــن التعويضــات بعــد تقديــم هــذه الطلبــات ، وكذلــك يجــوز مــع بقــاء موضــوع 

الطلــب الاصــلي عــى حالــه تغيــير ســببه والاضافــة اليــه. 
ولا يجــوز في الاســتئناف ادخــال مــن لم يكــن خصــما في الدعــوى الصــادر فيهــا الحكــم 
المســتأنف ، ولا يجــوز التدخــل فيــه الا ممــن يطلــب الانضــمام الى احــد الخصــوم ، او ممــن 
يعتــبر الحكــم المســتأنف حجــة عليــه ويجــوز لــه الاعــتراض عليــه وفقــا للاحــكام المقــررة 

في هــذا الشــأن. 
واســتئناف الحكــم المنهــي للخصومــة يســتتبع حتــما اســتئناف جميــع الاحــكام التــي ســبق 
صدورهــا في القضيــة مــا لم تكــن قــد قبلــت صراحــة مــع مراعــاة مــا نــص عليــه في الفقــرة 

الاولى مــن هــذه المــادة.

 المادة ١٤٥
اســتئناف الحكــم الصــادر في الطلــب الاحتياطــي يســتتبع حتــما اســتئناف الحكــم الصــادر 
ــه في الطلــب الاصــلي  ــة يجــب اختصــام المحكــوم ل في الطلــب الاصــلي ، وفي هــذه الحال

ولــو بعــد فــوات الميعــاد. 
ويجــب عــى المحكمــة اذا الغــت الحكــم الصــادر في الطلــب الاصــلي ان تعيــد القضيــة الى 

محكمــة الدرجــة الاولى لتفصــل في الطلــب الاحتياطــي.

 المادة ١٤٦
اذا تــرك المســتأنف الخصومــة في الاســتئناف قضــت المحكمــة في جميــع الاحــوال بقبــول 
تركــه للخصومــة اذا نــزل عــن حقــه في الاســتئناف او كان ميعــاد الاســتئناف قــد انقــضى 

وقــت الــترك.

 المادة ١٤٧
تــرى عــى الاســتئناف القواعــد والاجــراءات التــي تــري عــى الدعــوى امــام محكمــة 

الدرجــة الاولى ، مــا لم ينــص القانــون عــى غــير ذلــك.

 المادة ١٤٨
للخصــوم ان يلتمســوا اعــادة النظــر في الاحــكام الصــادرة بصفــة انتهائيــة في الاحــوال 

الآتيــة : 
أ - اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. 

ب - اذا كان الحكــم قــد بنــي عــى اوراق حصــل بعــد صــدوره اقــرار بتزويرهــا او قــي 
بتزويرهــا ، او بنــي عــى شــهادة شــاهد قــضى بعــد صــدوره بأنهــا مــزورة. 

ج - اذا حصــل الملتمــس بعــد صــدور الحكــم عــى اوراق قاطعة في الدعــوى كان خصمه 
قــد حــال دون تقديمها. 

د - اذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه. 
هـ - اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض. 

و - اذا صــدر الحكــم عــى شــخص طبيعــي او اعتبــاري لم يكــن ممثــلا تمثيــلا صحيحــا في 
الدعــوى وذلــك فيــما عــدا حالــة النيابــة الاتفاقيــة.
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 المادة ١٤٩
ــرات  ــا في الفق ــوص عليه ــالات المنص ــدأ في الح ــا ، ولا يب ــون يوم ــماس ثلاث ــاد الالت ميع
أ وب وج مــن المــادة الســابقة الا مــن اليــوم الــذي ظهــر فيــه الغــش ، او الــذي تــم فيــه 
الاقــرار بالتزويــر او حكــم بثبوتــه او حكــم فيــه عــى شــاهد الــزور ، او الــذي ظهــرت 
فيــه الورقــة المحتجــزة ويبــدأ الميعــاد في الحالــة المنصــوص عليهــا في الفقــرة و مــن اليــوم 

الــذي يعلــن فيــه الحكــم الى مــن يمثــل المحكــوم عليــه تمثيــلا صحيحــا.

المادة ١٥٠
يرفــع التــماس اعــادة النظــر امــام المحكمــة التــي اصــدرت الحكــم بصحيفــة تــودع ادارة 
كتابهــا وفقــا للاجــراءات المقــررة لرفــع الدعــوى ويكــون الميعــاد المنصوص عليــه في المادة 
٤٩ ثلاثــين يومــا ويجــب ان تشــتمل الصحيفــة عــى بيــان الحكــم الملتمــس فيــه واســباب 

الالتــماس والا كانــت باطلــة. 
ــة  ــه - عــى ســبيل الكفال ــد تقديــم صحيفت ويتعــين عــى رافــع الالتــماس ان يــودع - عن
ــة  ــة او المحكم ــة جزئي ــن محكم ــادرا م ــه ص ــس في ــم الملتم ــارا اذا كان الحك ــن دين عشري
الكليــة وخمســين دينــارا اذا كان صــادرا مــن محكمــة الاســتئناف ، ولا تقبــل ادارة الكتــاب 
صحيفــة الالتــماس اذا لم يصحــب بــما يثبــت ايــداع الكفالــة. ويكفــي ايــداع كفالــة واحــدة 
ــو اختلفــت  ــماس اذا اقامــوا التماســهم بصحيفــة واحــدة ول ــة تعــدد رافعــي الالت في حال
اســباب الطعــن ، وتعفــى الحكومــة مــن ايــداع هــذه الكفالــة كــما يعفــي مــن ايداعهــا مــن 
يعفــون مــن الرســوم القضائيــة وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون متــى حكــم بعــدم قبــول 

الطعــن او بعــدم جــوازه او بســقوطه او ببطلانــه او برفضــه. 
ويجــوز ان تكــون المحكمــة التــي تنظــر الالتــماس مؤلفة مــن نفــس القضاة الذيــن اصدروا 

الحكم.

 المادة ١٥١
تفصــل المحكمــة اولا في جــواز قبــول الالتــماس ، فــاذا قبلتــه حــددت جلســة للمرافعــة في 
الموضــوع دون حاجــة الى اعــلان جديــد ، عــى انــه يجــوز لهــا ان تحكــم في قبــول الالتــماس 
وفي الموضــوع بحكــم واحــد اذا كان الخصــوم قــد قدمــوا امامهــا طلباتهــم في الموضــوع 
، ولا تعيــد المحكمــة النظــر الا في الطلبــات التــي تناولهــا الالتــماس ، واذا حكــم بجــواز 
ــل  ــون الى ان تفص ــوة القان ــا بق ــم مؤقت ــذ الحك ــف تنفي ــك وق ــى ذل ــب ع ــماس ترت الالت

المحكمــة في موضــوع الدعــوى. 
وينســحب وقــف التنفيــذ عــى اجــراءات التنفيــذ التــي اتخذهــا المحكــوم لــه مــن تاريــخ 

رفــع الالتــماس. 
ولا يجــوز التــماس اعــادة النظــر في الحكــم الــذي يصــدر برفــض الالتــماس او في الحكــم في 

موضــوع الدعــوى بعــد قبوله.
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 المادة ١٥٢
ــا في  ــوا بالتمييــز في الاحــكام الصــادرة مــن محكمــة الاســتئناف العلي للخصــوم ان يطعن

الاحــوال الآتيــة. 
أ - اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا عى مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تأويله. 

ب - اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم. 
و للخصوم ان يطعنوا بالتمييز ايضا في أي حكم انتهائي - ايا كانت المحكمة التي 
اصدرته - فصل في نزاع خلاف لحكم آخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم  

المادة ١٥٣
ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً.

ويرفــع بصحيفــة تــودع ادارة كتــاب محكمــة الاســتئناف العليــا ، ويوقعهــا احــد المحامــين 
ــن كل  ــم وموط ــوم وصفاته ــماء الخص ــة بأس ــات المتعلق ــى البيان ــلاوة ع ــتمل - ع ، وتش
منهــم ومحــل عملــه - عــى تعيــين الحكــم المطعــون فيــه وتاريخــه وبيــان الاســباب التــي 
بنــي عليهــا الطعــن وطلبــات الطاعــن ، واذا لم يحصــل الطعــن عــى هــذا الوجــه كان باطلا 

، وتحكــم المحكمــة مــن تلقــاء نفســها ببطلانــه. 
ــي ذكــرت في الصحيفــة ومــع  ولا يجــوز التمســك بســبب مــن اســباب الطعــن غــير الت
ــذ  ــت وتأخ ــا في أي وق ــك به ــن التمس ــام يمك ــام الع ــى النظ ــة ع ــباب المبني ــك فالاس ذل

المحكمــة بهــا مــن تلقــاء نفســها. 
ــين  ــة خمس ــبيل الكفال ــى س ــن - ع ــم الطع ــد تقدي ــودع - عن ــن ان ي ــى الطاع ــب ع ويج
دنيــارا اذا كان الحكــم المطعــون فيــه صــادرا مــن محكمــة جزئيــة او مــن المحكمــة الكليــة 
ــاب  ــل ادارة الكت ــا ، ولا تقب ــتئناف العلي ــة الاس ــن محكم ــادرا م ــار اذا كان ص ــة دين ومائ
صحيفــة الطعــن اذا لم تصحــب بــما يثبــت ايــداع الكفالــة ويكفــي ايــداع كفالــة واحــدة 
ــباب  ــت اس ــو اختلف ــدة ول ــة واح ــم بصحيف ــوا طعنه ــين اذا اقام ــدد الطاعن ــة تع في حال
الطعــن وتعفــى الحكومــة مــن ايــداع هــذه الكفالــة كــما يعفــى مــن ايداعهــا مــن يعفــون 
مــن الرســوم القضائيــة ، وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون متــى حكــم بعــدم قبــول الطعــن 

ــه او برفضــه.  او بعــدم جــوازه او بســقوطه او ببطلان
ويجــب عــى الطاعــن كذلــك ان يــودع مــع الصحيفــة المســتندات التــي تؤيــد الطعــن مــا لم 
تكــن مودعــة ملــف القضيــة الصــادر فيهــا الحكم المطعــون فيه ، ولــه عند ايــداع الصحيفة 
ان يــودع معهــا مذكــرة شــارحة لاســباب الطعــن عــى ان يرفــق بهــا صــورا بقــدر عــدد 

الخصــوم في الطعــن. 
ــا  ــه مؤقت ــون في ــم المطع ــذ الحك ــف التنفي ــب وق ــا لطل ــاك وجه ــن ان هن ــدا للطاع واذا ب
فيجــب عليــه ان يــورده في صحيفــة الطعــن ، وتقــوم ادارة الكتــاب باخطــار نيابــة التمييــز 

لتبــدي رأيهــا كتابــة في الطلــب خــلال ثلاثــة أيــام او شــفاها في الجلســة.

 المادة ١٥٤
ــم الصحيفــة ومرفقاتهــا في الســجل المعــد لذلــك  ــوم تقدي ــاب الطعــن ي ــد ادارة الكت تقي
وعليهــا في اليــوم التــالي عــى الاكثــر ان تســلم اصــل الصحيفــة وصورهــا والمذكــرة 
ــل ،  ــا ورد الاص ــة لاعلانه ــات بالمحكم ــم الاعلان ــدت - الى قس ــارحة -- ان وج الش
وعليهــا ايضــا ان تضــم ملــف القضيــة الصــادر فيهــا الحكــم المطعون فيــه بجميــع مفرادتها 
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خــلال اســبوع عــى الاكثــر. 
واذا بــدا للمدعــي عليــه في الطعــن ان يقــدم دفاعــا كان عليــه ان يــودع ادارة الكتــاب في 
ميعــاد خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ اعلانــه بالطعــن مذكــرة بدفاعــه وصــورا منهــا بقــدر 

عــدد الخصــوم ، ولــه ان يرفــق بهــا المســتندات التــي يــرى تقديمهــا. 
ولا يجــوز قبــول المذكــرات او المســتندات التــي يقدمهــا الخصــوم بعــد المواعيــد المحــددة 
لهــا وانــما تحــرر ادارة الكتــاب محــضرا يرفــق بالملــف ببيــان مــا يقــدم منهــا وتاريــخ تقديمها 

ومضمونهــا واســم مــن قدمهــا مــع اثبــات ردهــا اليــه. 
ــودع مذكــرة برأيهــا في اســباب  ــد الســابقة ان ت ــز بعــد انقضــاء المواعي ــة التميي وعــى نياب
الطعــن او ان تــؤشر بهــذا الــرأي عــى ملــف الطعــن ان كان ذلــك كافيــا ، وتعيــده الى ادارة 
ــذه الادارة  ــام ه ــخ قي ــن تاري ــا م ــتين يوم ــاوز س ــدة لا تج ــلال م ــه خ ــك كل ــاب وذل الكت

بارســاله اليهــا. 
يعــرض الطعــن عــى المحكمــة منعقــدة في غرفــة المشــورة ، مشــفوعا بــرأي نيابــة التمييــز ، 
فــإذا رأت المحكمــة انــه غــير مقبــول لعيــب في الشــكل او لبطــلان في اجراءاتــه او لاقامتــه 
عــى غــير الاســباب المبينــة في المــادة )١٥٣( مــن هــذا القانــون قــررت عــدم قبولــه بقــرار 
غــير قابــل للطعــن ، بأســباب موجــزة تثبــت في محــضر الجلســة واذا رأت المحكمــة غــير 

ذلــك حــددت جلســة لنظــر الطعــن.

 المادة ١٥٥
تفصــل المحكمــة في الطعــن ، ولــو في غيبــة الخصــوم ، وبغــير مرافعــة ، مــا لم تــر المحكمــة 
ضرورة لذلــك فلهــا - حينئــذ - ســماع اقــوال الخصــوم ونيابــة التمييــز ويجــوز لهــا اســتثناء 
ــما  ــدده كل ــذي تح ــاد ال ــة في الميع ــرات تكميلي ــداع مذك ــة باي ــوم والنياب ــرح للخص ان ت

رأت وجهــا لذلــك وتكــون النيابــة آخــر مــن يتكلــم.

 المادة ١٥٦
اذا قضــت المحكمــة بتمييــز الحكــم المطعــون فيــه كان عليهــا ان تفصــل في الموضــوع ، الا 
ــه لقواعــد الاختصــاص فإنهــا تقتــر عــى  ــزت الحكــم بســبب مخالفت ــد مي ــت ق اذا كان

الفصــل في مســألة الاختصــاص مــع تعيــين المحكمــة المختصــة عنــد الاقتضــاء. 
ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الاحكام.

 المادة ١٥٧
تــري عــى الطعــن بالتمييــز القواعــد والاجــراءات التي تري عــى الطعن بالاســتئناف 

امــام محكمــة الاســتئناف العليــا فيــما لا يتعــارض مــع نصوص هــذا الفصل.

 المادة ١٥٨
ويجــوز لمــن يعتــبر الحكــم الصــادر في الدعــوى حجــة عليــه ولم يكــن قــد ادخــل او تدخــل 
فيهــا ان يعــترض عــى هــذا الحكــم بــشرط اثبــات غش مــن كان يمثلــه او تواطئــه او اهماله 

الجسيم. 
ــل  ــير قاب ــزام غ ــين بالت ــين والمدين ــين وللدائن ــين المتضامن ــين والمدين ــوز للدائن ــك يج كذل

ــم. ــر منه ــن آخ ــن او مدي ــى دائ ــادر ع ــم الص ــى الحك ــتراض ع ــة الاع للتجزئ
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 المادة ١٥٩
يرفــع الاعــتراض الى المحكمــة التي اصــدرت الحكم بالاجــراءات المعتادة لرفــع الدعوى 
، ويجــب ان تشــتمل صحيفتــه عــى بيــان الحكــم المعترض عليه واســباب الاعــتراض والا 

كانــت باطلة. 
ــن  ــاة الذي ــس القض ــن نف ــة م ــتراض مؤلف ــر الاع ــي تنظ ــة الت ــون المحكم ــوز ان تك ويج

ــم.  ــدروا الحك اص
وعــى المعــترض ان يــودع - عند تقديم الاعتراض - عى ســبيل الكفالة عشرين دينارا اذا 
كان الحكــم المعــترض صــادرا مــن محكمــة جزئيــة او من المحكمــة الكلية ، وخمســين دينارا 
اذا كان صــادرا مــن محكمــة الاســتئناف ، ولا تقبــل ادارة الكتــاب صحيفــة الاعــتراض 
ــدد  ــة تع ــدة في حال ــة واح ــداع كفال ــي اي ــة ويكف ــداع الكفال ــت اي ــما يثب ــب ب اذا لم تصح
المعترضــين اذا اقامــوا اعتراضهــم بصحيفــة واحــدة ولــو اختلفــت اســباب الاعــتراض 
وتعفــى الحكومــة مــن ايــداع هــذه الكفالــة كــما يعفى مــن إيدعهــا مــن يعفون من الرســوم 
القضائيــة . وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون متــى حكــم بعــدم قبــول الاعــتراض او بعــدم 

جــوازه او بســقوطه او ببطلانــه.

المادة ١٦٠
ــن  ــا لم تك ــة ، م ــوى قائم ــا لدع ــارض تبع ــب ع ــورة طل ــى ص ــتراض ع ــع الاع ــوز رف يج
المحكمــة غــير مختصــة بذلــك بســبب نــوع الدعــوى او قيمتها او كانــت ادنى مــن المحكمة 
التــي اصــدرت الحكــم فعندئــذ لا يجــوز الاعــتراض الا بدعــوى اصلية ترفــع الى المحكمة 

التــي اصــدرت الحكــم.

  المادة ١٦١
يبقى حق الاعتراض عى الحكم ما لم ينقض حق المعترض بمي المدة.

 المادة ١٦٢
ــه  ــوع اليهــا بوقف ــا لم تأمــر المحكمــة المرف ــذ ، م الاعــتراض عــى الحكــم لا يوقــف التنفي

ــة.  ــباب جدي لاس
ويترتــب عــى الاعــتراض عــى الحكــم اعــادة طــرح الدعــوى عــى المحكمــة مــن جديــد 

وذلــك بالنســبة لمــا يتناولــه الاعــتراض فقــط. 
واذا قبلــت المحكمــة الاعــتراض فــلا يجــوز لهــا ان تلغــي الحكــم المعــترض عليــه او تعدلــه 

الا بالنســبة لاجزائــه الضــارة بالمعترض. 
ولا يستفيد من الحكم الصادر في الاعتراض غير من رفعه.

 المادة ١٦٣
ــاضي  ــه الى ق ــة بطلب ــى عريض ــر ع ــتصدار ام ــون اس ــا القان ــز فيه ــي يجي ــوال الت في الاح
ــون  ــوى وتك ــر الدع ــي تنظ ــة الت ــس الهيئ ــة او الى رئي ــة المختص ــة بالمحكم ــور الوقتي الام
هــذه العريضــة مــن نســختين متطابقتــين ومشــتملة عــى وقائــع الطلــب وأســانيد وموطــن 
الطالــب ومحــل عملــه وتعيــين موطــن مختــار لــه في الكويــت اذا لم يكــن لــه موطــن او محــل 
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عمــل فيهــا ، وتشــفع بالعريضــة المســتندات المؤيــدة لهــا. 
ويصــدر القــاضي امــره كتابــة عــى احــدى نســختي العريضــة في اليــوم التــالي لتقديمهــا 

عــى الاكثــر ، ولا يلــزم ذكــر الاســباب التــي بنــي عليهــا الامــر. 
وتســلم ادارة الكتــاب الطالــب النســخة الثانيــة مــن عريضتــه مكتوبــا عليهــا صــورة الامر 

، وذلــك في اليــوم التــالي لصــدوره عــى الاكثر. 
ويســقط الامــر الصــادر عــى عريضــة اذا لم يقــدم للتنفيــذ خــلال ثلاثــين يومــا مــن تاريــخ 

صــدوره ، ولا يمنــع هــذا الســقوط مــن اســتصدار امــر جديــد.

 المادة ١٦٤
للطالــب اذا صــدر الامــر برفــض طلبــه ، ولمــن صــدر عليــه الامــر ، الحــق في التظلــم الى 
المحكمــة المختصــة الا اذا نــص القانــون عــى خــلاف ذلــك وللخصــم الــذي صــدر عليــه 
امــر بــدلا مــن التظلــم للمحكمــة المختصــة الحــق في التظلــم لنفــس القــاضي الآمــر ، ولا 

يمنــع مــن ذلــك قيــام الدعــوى الاصليــة امــام المحكمــة. 
ــع  ــبيل التب ــوى ويجــوز رفعــه عــى س ــع الدع ــادة لرف ــراءات المعت ــم بالاج ــون التظل ويك
للدعــوى الاصليــة وذلــك بالاجــراءات التــي ترفــع بهــا الطلبــات العارضــة ويجــب ان 

ــلا.  ــببا والا كان باط ــم مس ــون التظل يك
ويحكــم في التظلــم بتأييــد الامــر او بتعديلــه او بالغائــه ويكــون هــذا الحكــم قابــلا للطعــن 

بطــرق الطعــن المقــررة للاحــكام.

 المادة ١٦٥
التظلم من الامر لا يوقف تنفيذه. 

ــا وفقــا لاحــكام  ومــع ذلــك يجــوز للمحكمــة او القــاضي ان يأمــر بوقــف التنفيــذ مؤقت
ــادة ١٣٣ . الم

 
المادة ١٦٦

اســتثناء مــن القواعــد العامــة في رفــع الدعــاوى ابتــداء تتبــع الاحــكام الــواردة في المــواد 
ــا  ــه دين ــب ب ــا يطال ــال الاداء وكان كل م ــة وح ــا بالكتاب ــن ثابت ــق الدائ ــة اذا كان ح التالي
مــن النقــود معــين المقــدار او منقــولا معينــا بنوعــه و مقــداره او معينــا بذاتــه تعيينــا نافيــا 

للجهالــة. 
وتتبــع هــذه الاحــكام ايضــا اذا كان صاحــب الحــق دائنــا بورقــة تجاريــة واقتــر رجوعــه 
عــى الســاحب او المحــرر او القابــل او الضامــن الاحتياطــي لاحدهــم ، امــا اذا اراد 

الرجــوع عــى غــير هــؤلاء وجــب عليــه اتبــاع القواعــد العامــة في رفــع الدعــوى.

 المادة ١٦٧
عــى الدائــن ان يكلــف المديــن اولا بالوفــاء بميعــاد خمســة ايــام عــى الاقــل ثــم يســتصدر 
امــراً بــالاداء مــن قــاضي محكمــة المــواد الجزئيــة او رئيــس الدائــرة بالمحكمة الكلية حســب 
الاحــوال ، ولا يجــوز ان يكــون الحــق الــوارد في التكليــف بالوفــاء اقــل مــن المطلــوب في 
عريضــة اســتصدار الامــر بــالاداء ويكفي في التكليــف بالوفاء ان يحصل بكتاب مســجل. 
ــن ومــا  ــن يرفــق بهــا ســند الدي ــاء عــى عريضــة يقدمهــا الدائ ــالاداء بن ويصــدر الامــر ب
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يثبــت حصــول التكليــف بوفائــه ويبقــى هــذا الســند في ادارة الكتــاب الى ان يمــي ميعــاد 
ــات  ــى بيان ــتمل ع ــين وان تش ــختين متطابقت ــن نس ــة م ــرر العريض ــب ان تح ــم ويج التظل

ــادة ٤٥  صحيفــة الدعــوى المنصــوص عليهــا في الم
ويجــب ان يصــدر الامــر عــى احــدى نســختي العريضــة خــلال ثلاثة ايــام عــى الاكثر من 
تقديمهــا وان يبــين المبلــغ الواجــب اداؤه او مــا امــر بادائــه مــن منقــول حســب الاحــوال 

، كــما يبــين مــا اذا كان صــادرا في مــادة تجاريــة. 
وتعتــبر العريضــة ســالفة الذكــر منتجــة لآثــار رفــع الدعــوى مــن تاريــخ تقديمهــا ، ولــو 

كانــت المحكمــة غــير مختصــة.

 المادة ١٦٨
ــه او رأى عــدم اصــدار الامــر لأي  ــب الى كل طلبات ــة الطال اذا رأى القــاضي عــدم اجاب
ســبب آخــر وجــب عليــه ان يمتنــع عــن اصــدار الامــر وان يحــدد جلســة لنظــر الدعــوى 
امــام المحكمــة المختصــة وعندئــذ يقــوم الطالــب بتكليــف المدين بالحضــور امــام المحكمة 
في الجلســة المحــددة باعــلان يتضمــن بيانــات العريضــة المشــار اليهــا في المــادة الســابقة ، 
ولا يعتــبر رفــض شــمول الامــر بالنفــاذ المعجــل رفضــا لبعــض الطلبــات في حكــم هــذه 

المــادة.

 المادة ١٦٩
يعلــن المديــن لشــخصه او في موطنــه الاصــلي او محــل عملــه بالعريضــة وبالامــر الصــادر 
ــم  ــالاداء كأن لم تكــن اذا لم يت ــا ب ــر الصــادر عليه ــة والام ــبر العريض ــالاداء وتعت ــده ب ض

اعلانهــا للمديــن خــلال ســتة اشــهر مــن تاريــخ صــدور الامــر.

المادة ١٧٠
يجــوز للمديــن التظلــم مــن الامــر خــلال عــشرة ايــام مــن تاريــخ اعلانــه اليــه ويحصــل 
التظلــم امــام المحكمــة الجزئيــة او الكليــة حســب الاحوال ويكــون مســببا والا كان باطلا 
، وتراعــى عنــد نظــر التظلــم القواعــد والاجــراءات المتبعــة امــام محكمــة الدرجــة الاولى. 
ويجــوز اســتئناف امــر الاداء وفقــا للقواعــد والاجــراءات المقــررة لاســتئناف الاحــكام ، 

ويبــدأ ميعــاد اســتئناف الامــر مــن تاريــخ فــوات ميعــاد التظلــم منــه.

 المادة ١٧١
تــري عــى امــر الاداء وعــى الحكــم الصــادر في التظلــم منــه القواعــد الخاصــة بالنفــاذ 

المعجــل حســب الاحــوال التــي بينهــا القانــون.
 

المادة ١٧٢
اذا اراد الدائــن في حكــم المــادة ١٦٦ توقيــع حجــز تحفظــي او حجــز مــا للمديــن لــدى 
الغــير اتبعــت الاجــراءات العاديــة في الحجــز المــراد توقيعــه وفي دعــوى صحــة الحجــز.

 
المادة ١٧٣

يجــوز الاتفــاق عــى التحكيــم في نــزاع معــين ، كــما يجــوز الاتفــاق عــى التحكيــم في جميــع 
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المنازعــات التــي تنشــأ عــن تنفيــذ عقــد معــين. ولا يثبــت التحكيــم الا بالكتابــة. 
ولا يجــوز التحكيــم في المســائل التــي لا يجــوز فيهــا الصلــح ، ولا يصــح التحكيــم الا ممــن 

لــه اهليــة التــرف في الحــق محــل النــزاع. 
ــو كان  ــاء المرافعــة ول ــم او اثن ــزاع في الاتفــاق عــى التحكي ويجــب ان يحــدد موضــوع الن

ــلا.  ــم باط ــح ، والا كان التحكي ــا بالصل ــم مفوض المحك
ولا تختــص المحاكــم بنظــر المنازعــات التــي اتفــق عــى التحكيــم في شــأنها ويجــوز النــزول 

عــن الدفــع بعــدم الاختصــاص صراحــة او ضمنــا. 
ولا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة عى خلاف ذلك.

 المادة ١٧٤
لا يجــوز ان يكــون المحكــم قــاصرا او محجــورا عليــه او محرومــا مــن حقوقــه المدنية بســبب 

عقوبــة جنائيــة او مفلســا لم يــرد اليــه اعتباره. 
ــب  ــما يج ــرا ، ك ــم وت ــون عدده ــوال ان يك ــع الاح ــب في جمي ــون وج ــدد المحكم واذا تع

ــتقل. ــاق مس ــم او في اتف ــى التحكي ــاق ع ــم في الاتف ــين المحك تعي
 

المادة ١٧٥
اذا وقــع النــزاع ولم يكــن الخصــوم قــد اتفقــوا عــى المحكمــين او امتنــع واحــدا او اكثــر 
ــرده او  ــم ب ــه او حك ــزل عن ــه او ع ــل او اعتزل ــن العم ــم ع ــق عليه ــين المتف ــن المحكم م
قــام مانــع مــن مباشرتــه لــه ، ولم يكــن هنــاك اتفــاق في هــذا الشــأن بــين الخصــوم عينــت 
المحكمــة المختصــة اصــلا بنظــر النــزاع مــن يلــزم مــن المحكمــين وذلــك بنــاء عــى طلــب 
احــد الخصــوم بالاجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى. ويجــب ان يكــون عــدد مــن تعينهــم 
المحكمــة مســاويا للعــدد المتفــق عليــه بــين الخصــوم او مكمــلا لــه ، ولا يجــوز الطعــن في 

الحكــم الصــادر بذلــك بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن.

 المادة ١٧٦
لا يجــوز التفويــض للمحكمــين بالصلــح ، ولا الحكــم منهــم بصفــة محكمــين مصالحــين ، 

الا اذا كانــوا مذكوريــن بأســمائهم في الاتفــاق عــى التحكيــم.

 المادة ١٧٧
ملغاه

 المادة ١٧٨
مــع عــدم الاخــلال بــما نــص عليــه في المــادة الســابقة او أي قانــون آخــر ، يشــترط ان يقبــل 

المحكــم القيــام بمهمتــه ويثبــت القبــول كتابة. 
ــم.  ــه التحكي ــه بعــد قبول ــام بعمل واذا تنحــى المحكــم - بغــير ســبب جــدي - عــن القي

ــات.  ــه بالتعويض ــم علي ــاز الحك ج
ولا يجوز عزل المحكم الا بموافقة الخصوم جميعا. 

ولا يجــوز رده عــن الحكــم الا لاســباب تحــدث او تظهــر بعــد تعيــين شــخصه ، ويطلــب 
ــح للحكــم ،  ــبر بســببها غــير صال ــرد بهــا القــاضي او يعت ــي ي ــذات الاســباب الت ــرد ل ال
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ويرفــع طلــب الــرد الى المحكمــة المختصــة أصــلا بنظــر الدعــوى خــلال خمســة ايــام مــن 
اخبــار الخصــم بتعيــين المحكــم ، او مــن تاريــخ حــدوث ســبب الــرد او علمــه بــه اذا كان 

تاليــا لاخبــاره بتعيــين المحكــم .
وفي جميــع الاحــوال لا يقبــل طلــب الــرد اذا صــدر حكــم المحكمــين او اقفل بــاب المرافعة 

القضية.  في 
و يجــوز لطالــب الــرد اســتئناف الحكــم الصــادر في طلبه ايا كانــت قيمة المنازعــة المطروحة 

عــى الحكم .

 المادة ١٧٩
يقــوم المحكــم خــلال ثلاثــين يومــا عــى الاكثــر - مــن قبــول التحكيــم باخطــار الخصــوم 
بتاريــخ اول جلســة تحــدد لنظــر النــزاع ، وبمــكان انعقادهــا وذلــك دون تقيــد بالقواعــد 
المقــررة في هــذا القانــون للاعــلان ، ويحــدد لهــم موعــدا لتقديــم مســتنداتهم ومذكراتهــم 
واوجــه دفاعهــم ويجــوز الحكــم بنــاء عــى مــا يقدمــه جانــب واحــد اذا تخلــف الآخــر عــن 

ذلــك في الموعــد المحــدد. 
واذا تعــدد المحكمــون وجــب ان يتولــوا مجتمعــين اجــراءات التحقيق وان يوقــع كل منهم 
ــه في  ــوا ندب عــى المحــاضر ، مــا لم يجمعــوا عــى نــدب واحــد منهــم لاجــراء معــين ويثبت

محــضر الجلســة ، او كان اتفــاق التحكيــم يخــول ذلــك لاحدهــم.

المادة ١٨٠
تنقطــع الخصومــة امــام المحكــم اذا قــام ســبب مــن اســباب انقطــاع الخصومــة المقــررة في 

هــذا القانــون ، ويترتــب عــى الانقطــاع آثــاره المقــررة قانونــا. 
واذا عرضــت خــلال التحكيــم مســألة اوليــة تخــرج عــن ولايــة المحكــم او طعــن بتزويــر 
ورقــة او اتخــذت اجــراءات جنائيــة عــن تزويرهــا او عــن حــادث جنائــي آخــر ، اوقــف 
المحكــم عملــه حتــى يصــدر فيهــا حكــم انتهائــي ، كــما يوقــف المحكــم عملــه للرجــوع 

الى رئيــس المحكمــة المختصــة اصــلا بنظــر النــزاع لاجــراء مــا يــأتي : 
أ - الحكــم بالجــزاء المقــرر قانونــا عــى مــن يتخلــف مــن الشــهود عــن الحضــور او يمتنــع 

عــن الاجابــة. 
ب - الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم. 

ج - الامر بالانابات القضائية.

 المادة ١٨١
اذا لم يشــترط الخصــوم في الاتفــاق عــى التحكيــم اجــلا للحكــم ، كان عــى المحكــم ان 
يحكــم خــلال ســتة اشــهر مــن تاريــخ اخطــار طــرفي الخصومــة بجلســة التحكيــم ، والا 
ــا اذا كان  ــه امامه ــي في ــة ، او الم ــزاع الى المحكم ــع الن ــوم رف ــن الخص ــاء م ــن ش ــاز لم ج

مرفوعــا مــن قبــل. 
واذا اختلفــت تواريــخ اخطــار الخصــوم بــدأ الميعــاد مــن تاريــخ الاخطــار الاخــير. 
ــا ،  ــا - عــى مــد الميعــاد المحــدد اتفاقــا او قانون وللخصــوم الاتفــاق - صراحــة او ضمن

ــين.  ــل مع ــده الى اج ــم في م ــض المحك ــم تفوي وله
ويقــف الميعــاد كلــما اوقفــت الخصومــة او انقطعــت امــام المحكــم ، ويســتأنف ســيره مــن 
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تاريــخ علــم المحكــم بــزوال ســبب الوقــف او الانقطــاع ، واذا كان الباقــي مــن الميعــاد 
اقــل مــن شــهرين امتــد الى شــهرين.

  المادة ١٨٢
ــذا  ــه في ه ــص علي ــا ن ــدا م ــات ع ــراءات المرافع ــد باج ــير مقي ــه غ ــم حكم ــدر المحك يص
البــاب ، ومــع ذلــك يجــوز للخصــوم الاتفــاق عــى اجــراءات معينــة يســير عليهــا المحكم. 
ويكــون حكــم المحكــم عــى مقتــضى قواعــد القانــون الا اذا كان مفوضــا بالصلــح فــلا 

يتقيــد بهــذه القواعــد عــدا مــا تعلــق منهــا بالنظــام العــام. 
وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل عى احكام المحكمين. 

ــررة  ــد المق ــأنه القواع ــت في ش ــت والا اتبع ــم في الكوي ــم المحك ــدر حك ــب ان يص ويج
ــي. ــد اجنب ــادرة في بل ــين الص ــكام المحكم لاح

 المادة ١٨٣
يصــدر حكــم المحكمــين بأغلبيــة الآراء وتجــب كتابتــه ويجــب ان يشــتمل بوجــه خــاص 
عــى موجــز الاتفــاق عــى التحكيــم ، وملخــص اقــوال الخصــوم ومســتنداتهم واســباب 
الحكــم ومنطوقــه وتاريــخ صــدوره والمــكان الــذي صــدر فيــه وتوقيعــات المحكمــين ، 
واذا رفــض واحــد او اكثــر مــن المحكمــين توقيــع الحكــم ذكــر ذلــك فيــه ، ويكــون الحكــم 
صحيحــا اذا وقعتــه اغلبيــة المحكمــين ولــو كان قــد تنحــى او اعتــزل واحــد منهــم او اكثر 
بعــد حجــز الدعــوى للحكــم وبــدء المداولــة بحضــوره ، وذلــك اســتثناء مــن نــص المــادة 

 .١٧٥
ويحــرر الحكــم باللغــة العربيــة مــا لم يتفــق الخصــوم عــى غــير ذلــك ، وعندئــذ يتعــين ان 

ترفــق بــه عنــد ايداعــه ترجمــة رســمية. 
ويعتبر الحكم صادرا من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.

 المادة ١٨٣ مكرر
يختــص المحكــم بتصحيــح مــا يقــع في حكمــه مــن اخطــاء ماديــة بحتــة كتابيــة او حســابية 
وبتغــيره اذا وقــع في منطوقــه غمــوض او لبــس ، كــما يختــص ايضــا بالفصــل في الطلبــات 
الموضوعيــة التــي اغفــل الفصــل فيهــا ، وذلــك خــلال الاجــل المحــدد قانونــا او اتفاقــا 
لاصــدار حكمــه ، ويتــم ذلــك طبقــا للقواعــد المنصــوص عليهــا في المــواد ١٢٤ ، ١٢٥ ، 
١٢٦ مــن هــذا القانــون ، فــإذا تعــذر ذلــك او انتهــى الاجــل المحــدد للحكــم تكــون هــذه 

المســائل مــن اختصــاص المحكمــة المختصــة اصــلا بنظــر النــزاع. 
واذا طعــن في الحكــم بالاســتئناف حــين يكــون جائــزا او رفعــت دعــوى اصليــة ببطلانــه 
تختــص المحكمــة التــي تفصــل في الاســتئناف او في دعــوى البطلان دون غيرهــا بتصحيح 

مــا يقــع في الحكــم مــن اخطــاء ماديــة او بتفســيره.

 المادة ١٨٤
ــق - مــع اصــل  ــو كان صــادرا باجــراء مــن اجــراءات التحقي ــودع اصــل الحكــم - ول ي
الاتفــاق عــى التحكيــم ادارة كتــاب المحكمــة المختصــة اصــلا بنظــر النــزاع خــلال عــشرة 
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الايــام التاليــة لصــدور الحكــم المنهــي للخصومــة. 
ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الايداع.

 المادة ١٨٥
لا يكــون حكــم المحكــم قابــلا للتنفيذ الا بأمــر يصدره رئيــس المحكمة التــي اودع الحكم 
ادارة كتابهــا بنــاء عــى طلــب احــد ذوي الشــأن ، وذلــك بعــد الاطــلاع عــى الحكــم وعــى 
اتفــاق التحكيــم وبعــد التثبــت مــن انتفــاء موانــع تنفيــذه ، وانقضــاء ميعــاد الاســتئناف اذا 
كان الحكــم قابــلا لــه وغــير مشــمول بالنفــاذ المعجــل ، ويوضــع امــر التنفيــذ بذيــل اصــل 

الحكم.
 المادة ١٨٦

لا يجــوز اســتئناف حكــم المحكــم الا اذا اتفــق الخصــوم قبــل صــدوره عــى خــلاف ذلــك 
ــد  ــع للقواع ــتئنافية ، ويخض ــة اس ــة بهيئ ــة الكلي ــام المحكم ــذ ام ــتئناف عندئ ــع الاس ويرف
ــداع اصــل  ــدأ ميعــاده مــن اي المقــررة لاســتئناف الاحــكام الصــادرة مــن المحاكــم ، ويب

الحكــم ادارة الكتــاب وفقــا للــمادة ١٨٤. 
ومــع ذلــك لا يكــون الحكــم قابــلا للاســتئناف اذا كان المحكــم مفوضا بالصلــح ، او كان 
ــار ، او كان الحكــم  محكــما في الاســتئناف او كانــت قيمــة الدعــوى لا تتجــاوز الــف دين

صــادرا مــن الهيئــة المنصــوص عليهــا في المــادة ١٧٧. 
ويجــوز لــكل ذي شــأن ان يطلــب بطلان حكــم المحكم الصــادر نهائيا وذلــك في الاحوال 

الآتيــة ولــو اتفــق قبــل صــدوره عى خــلاف ذلك : 
ــاوز  ــقط بتج ــل او س ــم باط ــاق تحكي ــى اتف ــاء ع ــم او بن ــاق تحكي ــير اتف ــدر بغ أ - اذا ص

ــم.  ــى التحكي ــاق ع ــدود الاتف ــن ح ــرج ع ــد خ ــم ق ــاد او اذا كان الحك الميع
ب - اذا تحقق سبب من الاسباب التي يجوز من اجلها التماس اعادة النظر. 

ج - اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم.

 المادة ١٨٧
ــادة  ــاع المعت ــزاع بالاوض ــر الن ــلا بنظ ــة اص ــة المختص ــلان الى المحكم ــوى البط ــع دع ترف
لرفــع الدعــوى وذلــك خــلال ثلاثــين يومــا مــن اعــلان الحكــم ، ويبــدأ هــذا الميعــاد وفقــا 
ــي يتحقــق فيهــا ســبب مــن الاســباب التــي يجــوز  ــادة ١٤٩ في الحــالات الت لاحــكام الم

مــن اجلهــا التــماس اعــادة النظــر. 
ويجب ان تشتمل الصحيفة عى اسباب البطلان ، والا كانت باطلة. 

ويتعــين عــى رافــع الدعــوى ان يــودع عنــد تقديــم صحيفتهــا عــى ســبيل الكفالــة خمســين 
دينــارا ، ولا تقبــل ادارة الكتــاب صحيفــة الدعــوى اذا لم تصحــب بما يثبت ايــداع الكفالة 
ويكفــي ايــداع كفالــة واحــدة في حالــة تعــدد المدعــين اذا اقامــوا دعواهم بصحيفــة واحدة 
ولــو اختلفــت اســباب البطــلان وتعفــي الحكومــة مــن ايــداع هــذه الكفالــة كــما يعفــى من 

ايداعهــا مــن يعفــون مــن الرســوم القضائية. 
وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون متــى حكــم بعــدم قبــول الدعــوى او بعــدم جــواز رفعهــا 

او بســقوطها او ببطلانهــا او برفضهــا. 
واذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمين تعرضت لموضع النزاع وقضت فيه.
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 المادة ١٨٨
لا يترتب عى رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكم. 

ومــع ذلــك يجــوز للمحكمــة التــي تنظــر الدعــوى ان تأمــر بنــاء عى طلــب المدعــى بوقف 
تنفيــذ الحكــم اذا كان يخشــى وقــوع ضرر جســيم مــن التنفيــذ وكانــت اســباب البطــلان 

ممــا يرجــح معهــا القضــاء ببطــلان الحكــم. 
ويجــوز للمحكمــة عندمــا تأمــر بوقــف التنفيــذ ان توجــب تقديــم كفالــة او تأمــر بــما تــراه 
كفيــلا بصيانــة حــق المدعــى عليــه ، وينســحب الامــر الصــادر بوقــف تنفيــذ الحكــم عــى 

اجــراءات التنفيــذ التــي اتخذهــا المحكــوم لــه مــن تاريــخ طلــب وقــف التنفيــذ.
 

 المادة ١٨٩
ــون بشــئ مــن ذلــك الى جهــة  ــا لم يعهــد القان ــذ م ــادارة التنفي ــه ب ــذ واعلانات ــاط التنفي ين

ــرى.  اخ
وينــدب لرئاســة هــذه الادارة احــد رجــال القضــاء ، كــما ينــدب لمعاونتــه قــاض او اكثــر 
ــع  ــه او وجــود مان ــد غياب ــس عن ــام الرئي ــوم اقدمهــم مق ــة يق ــة الكلي ــاة المحكم مــن قض

لديــه. 
ويبــاشر اجــراءات التنفيــذ واعلاناتهــا عــدد مــن مأمــوري التنفيــذ ومنــدوبي الاعــلان ، 
ويلحــق بــالادارة عــدد كاف مــن الموظفــين ، كــما ينــدب بهــا عــدد مــن رجــال الشرطــة 

للمعاونــة عنــد اتخــاذ اجــراءات التنفيــذ واعلاناتهــا. 
ولمديــر الادارة الاشراف عــى جيمــع اعــمال الادارة ومــن يعمــل بهــا مــن مأمــوري تنفيــذ 
ومنــدوبي اعــلان وموظفــين ورجــال شرطــة ويرجعــون اليــه في اعمالهــم ويلتزمــون 

ــه.  بتوجيهات
ولمديــر الادارة او مــن يعاونــه مــن القضــاة اصــدار الاوامــر الولائيــة في الحــالات التــي 
يخــول فيهــا القانــون لمديــر ادارة التنفيــذ ســلطة اصــدار هــذه الاوامــر ، ويكــون التظلــم 
ــوارد في الفصــل الخــاص بالاوامــر عــى العرائــض ، وتعامــل مــن  منهــا عــى الوجــه ال

حيــث التظلــم فيهــا كالاوامــر الصــادرة مــن رئيــس المحكمــة الكليــة. 
ويصدر بتنظيم ادارة التنفيذ قرار من وزير العدل.

 المادة ١٩٠
السند التنفيذي : 

لا يجــوز التنفيــذ الجــبري الا بســند تنفيــذي اقتضــاء لحــق محقــق الوجــود ومعــين المقــدار 
وحــال الاداء. 

والسندات التنفيذية هي : 
أ - الاحكام والاوامر. 

ب - المحررات الموثقة ، ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم. 
ج - الاوراق الاخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. 

و لا يجــوز التنفيــذ - في غــير الاحــوال المســتثناه بنــص في القانــون - الا بموجــب صــورة 
مــن الســند التنفيــذي عليهــا صيغــة التنفيــذ الآتيــة : 

ــى كل  ــا وع ــب منه ــى طل ــه مت ــادر الي ــذ ان تب ــا التنفي ــاط به ــي ين ــة الت ــى الجه ــب ع ويج
ســلطة ان تعــين عــى اجــراءه ولــو باســتعمال القــوة الجبريــة متــى طلــب منهــا ذلــك طبقــا 
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ــون . للقان

 المادة ١٩١
التنفيذ بمسودة الحكم : 

يجــوز للمحكمــة في المــواد المســتعجلة او في الاحــوال التــي يكــون فيهــا التأخــير ضــارا 
، ان تأمــر - بنــاء عــى طلــب صاحــب الشــأن - بتنفيــذ الحكــم بموجــب مســودته بغــير 
ــودة  ــب المس ــلم الكات ــة يس ــذه الحال ــه ، وفي ه ــة علي ــة تنفيذي ــع صيغ ــير وض ــه وبغ اعلان

لمأمــور التنفيــذ الــذي يردهــا بعــد الانتهــاء مــن التنفيــذ.

 المادة ١٩٢
الاحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل : 

لا يجــوز تنفيــذ الاحــكام جــبرا مــا دام الطعــن فيهــا بالاســتئناف جائــزا ، الا اذا كان النفــاذ 
المعــدل منصوصــا عليــه في القانــون او مأمــورا بــه في الحكم. 

ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ اجراءات تحفظية. 
ــزم بتعويــض الــضرر  ــذ الحكــم المشــمول بالنفــاذ المعجــل الت ــه تنفي واذا قــام المحكــوم ل
الــذي يصيــب المنفــذ ضــده لــو الغــى الحكــم بعــد ذلــك ، ولــو كان طالــب التنفيــذ حســن 

النيــة.
 

المادة ١٩٣
النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الاحوال الاتية : 

أ - الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرتها. 
ــليم  ــكن أو تس ــاع او الس ــة او الرض ــرة الحضان ــة او بأج ــادرة بالنفق ــكام الص ب - الاح

ــه.  الصغــير او رؤيت
ج - الاوامر الصادرة عى العرائض والاحكام الصادرة في التظلم منها. 

د - الاحكام الصادرة في المواد التجارية. 
ــة مــا لم  ــواردة في الفقــرات أ و ب و ج بغــير كفال ويكــون النفــاذ المعجــل في الحــالات ال
ينــص في الحكــم او الامــر عــى تقديــم الكفالــة ، امــا الحالــة الــواردة في الفقــرة د فيكــون 

النفــاذ المعجــل بــشرط تقديــم الكفالــة.

 المادة ١٩٤
يجــوز للمحكمــة - بنــاء عــى طلــب ذي الشــأن - شــمول حكمها بالنفــاذ المعجــل بكفالة 

او بدونهــا في الاحــوال الآتية : 
أ - اذا كان المحكوم عليه قد اقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقه او ادعى انقضاءه. 

ب - اذا كان الحكــم قــد صــدر تنفيــذا لحكــم ســابق حائــز لقــوة الامــر المقي او مشــمول 
بالنفــاذ المعجــل بغــير كفالــة او كان مبينــا عــى ســند رســمي لم يــدع تزويــره او ســند عــرفي 

لم يجحــد ، متــى كان المحكــوم عليــه خصــما في الحكــم الســابق او طرفــا في الســند. 
ج - اذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به. 

د - اذا كان الحكم صادرا باداء اجور او مرتبات او تعويض ناشئ عن علاقة عمل. 
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هـــ - اذا كان الحكــم صــادرا في احــدى دعــاوى الحيــازة او باخــراج مســتأجر العقار الذي 
انتهــى عقــده او فســخ ، او كان صــادرا باخــراج شــاغل العقــار الــذي لا ســند لــه متــى 

كان حــق المدعــى غــير مجحــود او ثابتــا بســند رســمي. 
ــة  ــيم بمصلح ــذ ضرر جس ــير التنفي ــى تأخ ــب ع ــرى ، اذا كان يترت ــة اخ ــة حال و - في اي

ــا. ــا وافي ــه ، عــى ان يبــين ذلــك في الحكــم بيان المحكــوم ل

المادة ١٩٥
النفــاذ المعجــل - بقــوة القانــون او بحكــم المحكمــة - يمتــد ايضــا الى ملحقــات الطلــب 

الاصــلي والى مصاريــف الدعــوى. 
ولا يجوز الاتفاق قبل صدور الحكم عى شموله بالنفاذ المعجل في غير حالة من  المادة 

المادة ١٩٦
تنفيذ شرط الكفالة : 

ــزم بهــا  ــة يكــون للمل ــذ الحكــم او الامــر الا بكفال ــي لا يجــوز فيهــا تنفي في الاحــوال الت
الخيــار بــين ان يقــدم كفيــلا مقتــدرا او ان يــودع خزانــه ادارة التنفيــذ مبلغــا كافيــا او اوراق 
ماليــة كافيــة وبــين ان يقبــل ايــداع مــا يحصــل مــن التنفيــذ خزانــة ادارة التنفيــذ او تســليم 

الشــئ المأمــور بتســليمه في الحكــم او الامــر الى حــارس امــين.

المادة ١٩٧
يقــوم الملــزم بالكفالــة باعــلان خيــاره امــا عــى يــد مأمــور التنفيــذ بورقــة مســتقلة وامــا 

ضمــن اعــلان الســند التنفيــذي أو ورقــة التكليــف بالوفــاء. 
ويجــب في جيمــع الاحــوال ان يتضمــن الخيــار تعيــين موطــن مختــار في الكويــت لطالــب 
التنفيــذ اذا لم يكــن لــه موطــن أو محــل عمــل فيها ، وذلــك لتعلن اليــه فيــه الاوراق المتعلقة 

ــة في الكفالة.  بالمنازع
ولــذي الشــأن خــلال ثلاثــة ايــام من هــذا الاعلان أن يرفــع أمــام المحكمة الجزئيــة دعوى 
ينــازع فيهــا في اقتــدار الكفيــل أو امانــة الحــارس او في كفايــة مــا يــو دع ويكــون الحكــم 

الصــادر فيــه انتهائيــا. 
واذا لم ترفــع الدعــوى في الميعــاد او رفعــت ورفضــت اخــذ عــى الكفيــل في ادارة التنفيــذ 
التعهــد بالكفالــة او عــى الحــارس قبولــه الحراســة ، ويكــون المحــضر المشــتمل عــى تعهــد 

الكفيــل او الحــارس بمثابــة ســند تنفيــذي قبلــه بالالتزامــات المترتبــة عــى تعهــده. 

المادة ١٩٨
ــأ  ــى الخط ــم - ع ــتئناف او التظل ــع الاس ــادة لرف ــراءات المعت ــتراض - بالاج ــوز الاع يج
القانــوني في وصــف الحكــم او الامــر او في النفــاذ المعجــل او الكفالــة ويجــوز ابــداء هــذا 
الاعــتراض في الجلســة - ولــو بعــد فــوات مواعيــد الاســتئناف او التظلــم - اثنــاء نظــر 
الاســتئناف او التظلــم المرفــوع في الميعــاد عــن الحكــم او الامــر ، ويحكــم في الاعــتراض - 

حكــما وقتيــا - مســتقلا عــن الموضــوع. 
ويرفــع الاعــتراض عــى الوصــف بالاجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى الى المحكمــة التي 

اصــدرت الحكــم اذا كان نهائيــا ووصفتــه خطــأ بأنــه ابتدائي.
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المادة ١٩٩
يجــوز الامــر بتنفيــذ الأحــكام والأوامــر الصــادره في بلــد اجنبــي في الكويــت بالــشروط 
المقــرره في ذلــك البلــد لتنفيــذ الأحــكام والأوامــر الصــادره في الكويــت ويســتثني مــن 
هــذه الــشروط الأحــكام والأوامــر الصــادره لصالح شــخص طبيعــي او اعتبــاري كويتي 

مطلــوب تنفيذهــا عــى أمــوال مملوكــه لشــخص طبيعــي او اعتبــاري كويتــي

 المادة ٢٠٠
يــري حكــم المــادة الســابقة عــى احــكام المحكمــين الصــادرة في بلــد اجنبــي ، ويجــب ان 
يكــون حكــم المحكمــين صــادرا في مســألة يجــوز التحكيــم فيهــا طبقــا للقانــون الكويتــي 

وقابــلا للتنفيــذ في البلــد الــذي صــدر فيــه.

 المادة ٢٠١
ــشروط  ــس ال ــت بنف ــا في الكوي ــر بتنفيذه ــوز الام ــي يج ــد اجنب ــة في بل ــررات الموثق المح

ــت. ــة في الكوي ــررات الموثق ــذ المح ــد لتنفي ــك البل ــون ذل ــررة في قان المق

 المادة ٢٠٢
يطلــب الامــر بالتنفيــذ المشــار اليــه في المــادة الســابقة بعريضــة تقــدم لمديــر ادارة التنفيــذ ، 
ولا يجــوز الامــر بالتنفيــذ الا بعــد التحقــق مــن توافــر الــشروط المطلوبــة لقابليــة المحــرر 
للتنفيــذ وفقــا لقانــون البلــد الــذي تــم توثيقه فيــه ، ومن خلوه ممــا يخالــف الآداب والنظام 

العــام في الكويــت.

 المادة ٢٠٣
لا تخــل القواعــد المنصــوص عليهــا في المادتــين الســابقتين بأحــكام المعاهــدات بــين دولــة 

الكويــت وبــين غيرهــا مــن الــدول في هــذا الشــأن.
 

المادة ٢٠٤
يجــب أن يســبق التنفيــذ إعــلان الســند التنفيــذي إلى المنفــذ ضــده )المديــن( وفــق أحــكام 
هــذا القانــون، وإذا كان الســند التنفيــذي هــو عقــد رســمي بفتــح اعتــماد وجــب أن يعلــن 

معــه مســتخرج بحســاب المديــن مــن واقــع دفاتــر الدائــن التجاريــة.
ويجــب أن يشــتمل الإعــلان ســواء أكان عاديــاً أم إلكترونيــاً عــى بيــان المطلــوب وتكليف 
المديــن بالوفــاء، والبيانــات الإلكترونيــة للدائــن التــي يتــم الإعــلان مــن خلالهــا ، وإذا لم 
يكــن للدائــن موطــن أصــلي أو محــل عمــل في دولــة الكويــت وجــب عليــه تعيــين موطــن 

مختــار لــه فيهــا.
وفي حالــة التنفيــذ بإخــلاء عقــار أو تســليم أمــوال منقولــة أو عقاريــة يجــب أن يشــتمل 
إعــلان الســند التنفيــذي عــى تحديــد كاف هــذه الأمــوال، وإذا اشــتمل الســند التنفيــذي 
عــى تحديــد ميعــاد للإخــلاء أو التســليم وجــب أن يتضمــن الإعــلان هــذا الميعــاد، وفي 
جميــع الأحــوال لا يجــوز البــدء في التنفيــذ قبــل مــي خمســة أيــام من تاريــخ اســتلام المدين 

للإعــلان المشــار إليــه .
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الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم الخـــــــــــبرة
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 المادة ٢٠٥
عــى منــدوب الاعــلان او مأمــور التنفيــذ حســب الاحوال - عنــد اعلان الســند التنفيذي 
او في ايــة حالــة كانــت عليهــا الاجــراءات - قبــض الديــن عنــد عرضــه عليــه مــع اعطــاء 
المخالصــة وذلــك دون حاجــة الى تفويــض خــاص واذا كان المعــروض جــزءا مــن الديــن 
ــه ان يقبضــه ويســتمر في التنفيــذ بالنســبة للباقــي ، وعليــه - في حالــة عــدم وجــود  فعلي
طالــب التنفيــذ - ايــداع المبالــغ التــي قبضهــا خزانــة ادارة التنفيــذ عــى ذمــة طالــب التنفيذ 

في اليــوم ذاتــه ، او في اليــوم التــالي عــى الاكثــر.
 

المادة ٢٠٦
يجــرى التنفيــذ بواســطة مأمــوري التنفيــذ وهــم ملزمــون باجرائــه في مواعيــده متــى طلــب 
صاحــب الشــأن ذلــك ولا يجــوز لهــم كــر الابــواب او فــض الاقفــال بالقــوة لاجــراء 
ــذ الا بحضــور احــد رجــال الشرطــة ، ويجــب ان يوقــع هــذا الاخــير عــى محــضر  التنفي

التنفيــذ.
 

المادة ٢٠٧
ــه ان يتخــذ جميــع الوســائل  اذا وقعــت مقاومــة او تعــد عــى مأمــور التنفيــذ وجــب علي

ــة القــوة العامــة. ــة وان يطلــب معون التحفظي

 المادة ٢٠٨
من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من اجراءات التنفيذ. 

واذا تــوفى المديــن او فقــد اهليتــه او زالــت صفــة مــن يبــاشر الاجــراءات بالنيابــة عنــه قبــل 
البــدء في التنفيــذ او قبــل اتمامــه فــلا يجــوز التنفيــذ قبــل ورثتــه او مــن يقــوم مقامــه الا بعــد 

مــي ثمانيــة ايــام مــن تاريــخ اعلانهــم بالســند التنفيــذي.
واذا تــوفى الدائــن او فقــد اهليتــه او زالــت صفــة مــن يبــاشر الاجــراءات بالنيابــة عنــه بعد 
البــدء في التنفيــذ وقفــت اجــراءات التنفيــذ وكافــة المواعيــد الســارية في حقــه حتــى يقــوم 

المديــن باعــلان ورثتــه او مــن يقــوم مقامــه بوجــود اجــراءات التنفيــذ. 
ويجــوز قبــل انقضــاء ســتة اشــهر من تاريــخ الوفــاة ان يتم الاعلان المشــار اليــه في الفقرتين 

الســابقتين الى الورثــة جملــة في آخــر موطــن كان لمورثهم بغير بيان اســمائهم وصفاتهم.

المادة ٢٠٩
لا يجــوز للغــير ان يــؤدي المطلــوب بموجــب الســند التنفيــذي ولا ان يجــبر عــى أدائــه الا 

بعــد اعــلان المديــن بالعــزم عــى هــذا التنفيــذ قبــل وقوعــه بثمانيــة ايــام عــى الاقــل.
 المادة ٢١٠

يرفــع مــا يعــرض في التنفيــذ من اشــكالات الى قاضي الامــور المســتعجلة اذا كان المطلوب 
اجــراء وقتيا. 

أما موضوع هذه الاشكالات فيرفع الى المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة.

 المادة ٢١١



قانون المرافعات
قــــــــــــــانــــــــــــــون الاثـــــــبـــــــــــات
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٧٨       -العودة لفهرس القانون

يجوز رفع الاشكال قبل البدء في التنفيذ. 
ويتعــين لقبــول الاشــكال ان يرفــع قبــل تمــام التنفيــذ وان يقــدم المستشــكل كفالــة قدرهــا 
ــة الاولى  ــل الجلس ــا قب ــك الى م ــذ ، وذل ــا للتنفي ــكال موقف ــارا اذا كان الاش ــون دين ثلاث
المحــددة لنظــره ، والا حكمــت المحكمــة بعــدم قبــول الاشــكال ، ويكفــي ايــداع او 
تقديــم كفالــة واحــدة في حالــة تعــدد المستشــكلين اذا اقامــوا اشــكالهم بصحيفــة واحــدة 
ــة كــما يعفــي مــن  ولــو اختلفــت اســباب الاشــكال وتعفــي الحكومــة مــن ايــداع الكفال
ايداعهــا او تقديمهــا مــن يعفــي مــن الرســوم القضائيــة. وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون 
متــى حكــم بعــدم قبــول الاشــكال او بعــدم جــوازه او بســقوطه او بطلانــه او برفضــه او 

بشــطبه. 
وينســحب الحكــم الصــادر بوقــف التنفيــذ عــى اجــراءات التنفيــذ التــي اتخــذت بعــد رفع 

الاشكال. 
ولا يمنــع تمــام التنفيــذ بعــد صــدور حكــم محكمــة اول درجــة في الاشــكال مــن اســتئناف 

الحكــم المذكــور ســواء تــم التنفيــذ قبــل رفــع الاســتئناف او بعــد رفعــه.

 المادة ٢١٢
اذا عــرض عنــد التنفيــذ اشــكال وكان المطلــوب فيــه اجــراء وقتيــا ، فلمأمــور التنفيــذ ان 
يوقــف التنفيــذ او ان يمــي فيــه عــى ســبيل الاحتيــاط مــع تكليــف الخصــوم في الحالتــين 
الحضــور امــام قــاضي الامــور المســتعجلة ولــو بميعــاد ســاعة وفي منزلــه عنــد الــضرورة 
ــما يتعلــق برافــع الاشــكال وفي  ــات حصــول هــذا التكليــف في المحــضر في ، ويكفــي اثب
جميــع الاحــوال لا يجــوز لمأمــور التنفيــذ ان يتــم التنفيــذ قبــل ان يصــدر القــاضي حكمــه. 
وعــى مأمــور التنفيــذ ان يحــرر صــورا مــن محــضره بقــدر عــدد الخصــوم وصــورة لادارة 
الكتــاب يرفــق بهــا اوراق التنفيــذ والمســتندات التــي يقدمهــا اليــه المستشــكل وعــى ادارة 
الكتــاب قيــد الاشــكال يــوم تســليم الصــورة اليهــا في الســجل الخــاص بذلــك ، واذا رفــع 
الاشــكال الوقتــي بالاجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى ترتــب عــى رفعــه وقــف التنفيــذ. 
ويجــب اختصــام الطــرف الملتــزم في الســند التنفيــذي في الإشــكال ، إذا كان مرفوعــاً مــن 
غــيره ســواء كان مرفوعــاً بإبدائــه أمــام مأمــور التنفيــذ عــى النحــو المبــين في الفقــرة الأولى 
ــى  ــب ع ــكال ، وج ــم في الإش ــإذا لم يختص ــوى ، ف ــع الدع ــادة لرف ــراءات المعت أو بالإج
المحكمــة أن تكلــف المستشــكِل باختصامــه في ميعــاد تحدده لــه، فإن لم ينفــذ ذلك حكمت 
المحكمــة بــزوال الأثــر الواقــف للتنفيــذ المترتــب عــى رفعــه ، وجــاز لهــا أن تحكــم باعتبــار 

الإشــكال كأن لم يكــن . 
ــور  ــاضي الام ــم ق ــا لم يحك ــذ م ــف التنفي ــر وق ــكال آخ ــم أي اش ــى تقدي ــب ع ولا يترت
ــع  ــي ترف ــكالات الت ــى الاش ــا ع ــرة ايض ــذه الفق ــم ه ــري حك ــف وي ــتعجلة بالوق المس

ــذ.  ــة للتنفي ــة موقف ــذ موضوعي ــة تنفي ــة منازع ــد اي بع
ولا يــري حكــم الفقــرة الســابقة عــى اول اشــكال يقيمــه الملتــزم في الســند التنفيــذي اذا 

لم يكــن قــد اختصــم في الاشــكال او المنازعــة الموضوعيــة الســابقة. 
ويجــب عــى المستشــكٍل تقديــم مســتنداته عنــد تقديــم صحيفــة الإشــكال أو في الجلســة 
الأولى المحــددة لنظــره ، وإلا جــاز للمحكمــة أن تحكــم بإعتبــار الإشــكال كأن لم يكــن .

 المادة ٢١٣
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ــزاع ولقــاضي  ــذ اذا كان العــرض محــل ن لا يترتــب عــى العــرض الحقيقــي وقــف التنفي
الامــور المســتعجلة ان يأمــر بوقــف التنفيــذ مؤقتــا مــع ايــداع المعــروض او مبلــغ اكــبر منــه 

يعينــه.

 المادة ٢١٤
اذا حكــم القــاضي بشــطب الاشــكال وفقــا للــمادة ٥٩ زال الاثــر الواقف للتنفيــذ المترتب 

عــى رفع الاشــكال. 
واذا كان الاشــكال موقفــا للتنفيــذ وخــر المستشــكل دعــواه جــاز الحكــم عليــه بغرامة لا 
تقــل عــن عــشرة دنانــير ولا تزيــد عــى مائــة دينار وذلــك مع عــدم الاخــلال بالتعويضات 

ان كان لهــا وجه.

 المادة ٢١٥
تنفــذ القــرارت والاحــكام الصــادرة في مســائل الاحــوال الشــخصية بالطــرق المقــررة في 

البــاب الثــاني مــن هــذا الكتــاب اذا اقتــضى ذلــك الحجــز عــى الامــوال وبيعهــا. 
وينفــذ مــا عــدا ذلــك مــن هــذه القــرارات والاحــكام بالطريــق الاداري بمعرفــة جهــات 

الادارة او مــن يعينــه وزيــر العــدل لذلــك ، الا اذا نــص القانــون عــى غــير ذلــك. 
وتنفــذ الاحــكام الصــادرة بضــم الصغــير وحفظــه او تســليمه لامــين بالطريــق المشــار اليه 
في الفقــرة الســابقة ، ويجــوز تنفيذهــا جــبرا ولــو ادى ذلــك الى اســتعمال القــوة ودخــول 
المنــازل ، ويتبــع القائمــون بالتنفيــذ في ذلــك مــا يأمــر بــه مديــر ادارة التنفيــذ وتجــوز اعــادة 

التنفيــذ كلــما اقتــضى الحــال ذلــك. 
وتحــدد المحكمــة طريقــة تنفيــذ الحكــم الصــادر برؤيــة الصغــير ، ولا يجــوز ان يكــون ذلك 

في مخفــر الشرطــة او ايــة جهــة من جهــات الادارة.

 المادة ٢١٦
مع عدم الاخلال بما ينص عليه أي قانون آخر ، لا يجوز الحجز عى ما يأتي : 

أ - الاموال العامة او الخاصة المملوكة للدولة. 
ب - مــا يلــزم المديــن وزوجتــه واقاربــه واصهــاره المقيمــين معــه في معيشــة واحــدة مــن 

الثيــاب ومــا يكــون ضروريــا لهــم مــن اثــاث المنــزل وادوات المطبــخ. 
مــا يلزمهــم مــن الغــذاء والوقــود لمــدة شــهر ، كــما لا يجــوز الحجــز عــى مــا يلــزم للقيــام 

بواجباتهــم الدينيــة. 
ــا  ــا مؤقت ــة او مرتب ــا نفق ــي او عائده ــون ه ــا لتك ــوصى به ــة او الم ــوال الموهوب ج - الام
او مــدى الحيــاة ، ومــا يحكــم بــه القضــاء مــن المبالــغ المقــررة او المرتبــة مؤقتــا للنفقــة او 
ــة مقــررة.  ــن نفق ــاء لدي ــع وف ــك الا بقــدر الرب للــرف منهــا في غــرض معــين وكل ذل
د - الامــوال الموهوبــة او المــوصى بهــا مــع اشــتراط عــدم جــواز الحجــز عليهــا ، وذلــك 
اذا كان الحاجــز مــن دائنــي الموهــوب لــه او المــوصى لــه الذيــن نشــأ دينهــم قبــل الهبــة او 

الوصيــة الا لديــن نفقــة مقــررة وفي حــدو د الربــع. 
هـــ - مــا يلــزم المديــن مــن كتــب وادوات ومهــمات لمزاولــة مهنتــه او حرفتــه بنفســه وذلك 

مــا لم يكــن الحجــز لاقتضــاء ثمنهــا او مصاريــف صيانتهــا او نفقــة مقــررة. 
و - المنقــول الــذي يعتــبر عقــارا بالتخصيــص اذا كان الحجــز عليــه مســتقلا عــن العقــار 
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المخصــص لخدمتــه وذلــك مــا لم يكــن الحجــز لاقتضــاء ثمنــه او مصاريــف صيانتــه. 
ــواز  ــدم ج ــم شروط ع ــاص بتنظي ــون خ ــدر قان ــي لم يص ــات - الت ــور والمرتب ز - الاج
الحجــز عليهــا - الا بقــدر النصــف ، وعنــد التزاحــم يخصــص نصفــه لوفــاء ديــون النفقــة 

المقــررة والنصــف الآخــر لمــا عداهــا مــن ديــون. 
ح - الســكن الخــاص الــلازم لاقامــة المديــن الكويتــي واسرتــه بــشرط ان يكــون شــاغلا 
لــه قبــل نشــأة الديــن ، ولا يــري هــذا الحكــم الا عــى ســكن واحــد لــه ، كل ذلــك مــالم 
يكــن الحجــر لاقتضــاء ديــن مقــرر لبنــك الإئتــمان الكويتــي او ديــن مقــرر لــه امتيــاز عــى 
هــذه العــين طبقــا للمــواد ١٠٨٠ و ١٠٨١ و ١٠٨٢ مــن القانــون المــدني او نفقــة محكــوم 

 . بها
ولا يســتفيد المديــن مــن هــذا الحكــم اذا اثبــت الدائــن ان المديــن قــام بالتــرف في اموالــه 

قبــل او بعــد نفــاذ هــذا القانــون ترفــا يــضر بحــق الدائــن. 
يعتــبر الســكن لازمــا اذا كان مــن البيــوت الحكوميــة او مــا يماثلهــا مــن الســكن الخــاص 

المقــام عــى ارض لا تزيــد مســاحتها عــى الــف مــتر مربــع. 
ــن  ــة المدي ــر حاج ــن تقدي ــئة ع ــات الناش ــتعجلة في المنازع ــور المس ــاضي الام ــل ق ويفص
واسرتــه للســكن ، بــما يراعــي حقــوق الدائــن ويوفــر حمايــة للمديــن في ســكنه الخــاص.

 المادة ٢١٧
اذا لم يتــم الحجــز في يــوم واحــد جــاز اتمامــه في يــوم او ايــام تاليــة بــشرط ان تتتابــع ، وعــى 
المأمــور ان يتخــذ مــا يلــزم للمحافظــة عــى الاشــياء المحجــوزة ، والمطلــوب حجزهــا الى 
ــما توقفــت اجــراءات الحجــز ومــع  ــع عــى المحــضر كل ــم المحــضر ، ويجــب التوقي ان يت
ذلــك اذا اقتــضى الحــال اســتمرار المأمــور في اجــراءات الحجــز ، بعــد المواعيــد المقــررة في 
المــادة السادســة او في العطلــة الرســمية جــاز لــه اتمامهــا دون حاجــة لاســتصدار اذن مــن 

قــاضي الامــور الوقتيــة.

 المادة ٢١٨
يجــوز في ايــة حالــة كانــت عليهــا الاجــراءات قبــل رســو المــزاد ايــداع مبلــغ مــن النقــود 
خزانــة ادارة التنفيــذ مســاو للديــون المحجــوز مــن اجلهــا وملحقاتهــا يخصــص للوفــاء بها 
دون غيرهــا ، ويترتــب عــى هــذا الايــداع زوال الحجــز عــن الامــوال المحجــوزة وانتقالــه 

الى المبلــغ المــودع. 
واذا وقعــت بعــد ذلــك حجــوز جديــدة عــى المبلــغ المــودع فــلا يكــون لهــا اثــر في حــق مــن 

خصــص لهــم المبلغ. 
و يجــوز للمحجــوز عليــه ان يطلــب مــن قــاضي الامــور المســتعجلة في ايــة حالــة تكــون 
ــى  ــذ ع ــة ادارة التنفي ــه خزان ــه يودع ــوم مقام ــا يق ــغ او م ــر مبل ــراءات تقدي ــا الاج عليه
ذمــة الوفــاء للحاجــز ويترتــب عــى هــذا الايــداع زوال الحجــز عــن الامــوال المحجــوزة 
وانتقالــه الى مــا اودع ويصبــح مــا اودع مخصصــا للوفــاء بمطلــوب الحاجــز عنــد الاقــرار 

لــه بــه او الحكــم لــه بثبوتــه.

المادة ٢١٩
اذا كانــت قيمــة الحــق المحجــوز مــن اجلــه لا تتناســب مــع قيمــة الامــوال المحجــوز عليها 
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جــاز للمديــن ان يطلــب مــن قــاضي الامــور المســتعجلة الحكــم بقــر الحجــز عــى بعض 
هــذه الامــوال ، ويكــون ذلــك بدعــوى ترفــع وفقــا للاجــراءات المعتــادة ويختصــم فيهــا 

الدائنــون الحاجــزون ومــن اعتــبر بحكــم القانــون طرفــا في الاجــراءات. 
ــن  ــم م ــى غيره ــة ع ــم اولوي ــز في مواجهته ــر الحج ــرر ق ــن تق ــين الذي ــون للدائن ويك

ــا. ــز عليه ــر الحج ــي يق ــوال الت ــن الام ــم م ــتيفاء حقوقه ــين في اس الدائن

 المادة ٢٢٠
اذا كان الحجــز ظاهــر البطــلان ، فلــكل ذي مصلحــة ان يطلــب مــن قــاضي الامــور 
المســتعجلة في مواجهــة الحاجــز الحكــم بعــدم الاعتــداد بالحجــز وبــزوال مــا ترتــب عليــه 

مــن آثــار.

 المادة ٢٢١
لا يجــوز للمديــن ولا للقضــاة أو اعضــاء النيابــة العامــة أو العاملــين بالمحاكــم أو الأجهزة 
المعاونــة للقضــاء ، ولا للمحامــين الــوكلاء عمــن يبــاشر الإجــراءات أو عــن المديــن أن 

يتقدمــوا للمزايــدة بأنفســهم أو بطريــق تســخير غيرهــم ، وإلا كان البيــع باطــلًا

 المادة ٢٢٢
مــع عــدم الاخــلال بــما ينــص عليــه أي قانــون آخــر ، يجــوز للدائــن بديــن محقــق الوجــود 

حــال الاداء ان يوقــع الحجــز التحفظــي عــى منقــولات مدينــة في الاحــوال الآتيــة : 
أ - كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه. 

ب - لمؤجــر العقــار في مواجهــة المســتأجر والمســتأجر مــن الباطــن عــى المنقــولات 
والثمــرات والمحصــولات الموجــودة بالعــين المؤجــرة ، وذلــك ضمانــا لحق الامتيــاز المقرر 
لــه قانونــا ، ويجــوز لــه ذلــك ايضــا اذا كانــت تلــك المنقــولات والثمــرات والمحصــولات 
قــد نقلــت عــى غــير علــم منــه مــا لم يكــن قــد مــضى عــى نقلهــا ثلاثــون يومــا او بقــى في 

العــين المؤجــرة امــوال كافيــة لضــمان حــق الامتيــاز المقــرر لــه.

 المادة ٢٢٣
يجــوز لمالــك المنقــول ومــن لــه حــق عيني عليه او حــق في حبســه ان يوقع الحجــز التحفظي 

عليــه عند مــن يحوزه.

 المادة ٢٢٤
اذا لم يكــن بيــد الدائــن ســند تنفيــذي او كان دينــه غــير معــين المقــدار فــلا يجــوز الحجــز الا 
بأمــر مــن قــاضي الامــور الوقتيــة يــأذن فيــه بالحجــز ويقــدر ديــن الحاجــز تقديــرا مؤقتــا 

وذلــك بنــاء عــى عريضــة مســببة يقدمهــا طالــب الحجــز. 
ــدة  ــتندات المؤي ــه المس ــرا اذا لم تكف ــا مخت ــري تحقيق ــر ان يج ــدار الام ــل اص ــاضي قب للق
للطلــب. ويجــب في الحالــة المذكــورة بالمــادة الســابقة ان تشــتمل العريضــة عــى بيــان واف 

للمنقــولات المطلــوب حجزهــا. 
ومــع ذلــك فــلا حاجــة الى هــذا الاذن اذا كان بيــد الدائــن حكــم ولــو كان غــير واجــب 

النفــاذ متــى كان الديــن الثابــت بــه معــين المقــدار. 
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و اذا كان الدعــوى مرفوعــة بالحــق مــن قبــل امــام المحكمــة المختصــة جــاز طلــب الاذن 
بالحجــز المشــار اليــه في الفقــرة الاولى مــن رئيــس الهيئــة التــي تنظــر الدعــوى.

 المادة ٢٢٥
يتبــع في الحجــز التحفظــي عــى المنقــولات القواعــد والاجــراءات المنصــوص عليهــا في 
الفصــل الرابــع مــن هــذا البــاب عــدا مــا يتعلــق منهــا بتحديــد يــوم البيــع الا اذا كانــت 
هــذه المنقــولات عرضــه للتلــف فيراعــي نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ٢٥٢ ويجــب ان 
يعلــن الحاجــز الى المحجــوز عليــه محــضر الحجــز والامــر الصــادر بــه اذا لم يكــن قــد اعلــن 
بــه مــن قبــل وذلــك خــلال ثمانيــة ايــام عــى الاكثــر مــن تاريــخ توقيعــه والا اعتــبر كان لم 

يكــن. 
كــما يجــب عــى الحاجــز - خــلال الاجل ســالف الذكــر - ان يرفع امــام المحكمــة المختصة 
الدعــوى بثبــوت الحــق وصحــة الحجــز ، وذلــك في الاحــوال التــي يكــون فيهــا الحجــز 

بأمــر مــن القــاضي ، والا اعتــبر الحجــز كأن لم يكــن. 
و اذا كانــت الدعــوى بالحــق مرفوعــة مــن قبــل قدمــت دعــوى صحــة الحجــز الى ذات 

المحكمــة لتنظــر فيهــما معــا. 
واذا صــدر حكــم بصحــة الحجــز وكان واجــب التنفيــذ او صــار كذلــك تتبــع الاجراءات 
ــذ بتســليم المنقــول في  ــاب او يجــري التنفي ــع مــن هــذا الب ــع في الفصــل الراب المقــررة للبي

الحالــة المشــار اليهــا في المــادة ٢٢٣.
 

المادة ٢٢٦
اذا وقــع مؤجــر العقــار الحجــز عــى منقــولات المســتأجر مــن الباطــن طبقــا للفقــرة ب 
مــن المــادة ٢٢٢ وجــب ان توجــه الاجــراءات الى كل مــن المســتأجر الاصــلي والمســتأجر 
مــن الباطــن ، ويعتــبر اعــلان الحجــز الى المســتأجر مــن الباطــن بمثابــة حجــز ايضــا تحــت 

يــده عــى الاجــرة. 
واذا كان المســتأجر الاصــلي غــير ممنــوع مــن التأجــير مــن الباطــن جــاز للمســتأجر مــن 
الباطــن ان يطلــب رفــع الحجــز عــى منقولاتــه مــع بقــاء الحجــز تحــت يــده عــى الاجــرة.

 المادة ٢٢٧
يجــوز لــكل دائــن بديــن محقــق الوجــود حــال الاداء ان يحجــز مــا يكــون لمدينــه لــدى الغــير 

مــن المنقــولات او الديــون ولــو كانــت مؤجلــة او معلقــة عى شرط. 
ــاول كل مــا يكــون  ــه يتن ــه فأن ــن بذات واذا كان لم يكــن الحجــز موقعــا عــى منقــول او دي
ــه  ــه مــن ديــون في ذمت ــه او ينشــأ ل ــد المحجــوز لدي ــه مــن منقــولات في ي للمحجــوز علي

ــه.  ــما في ذمت ــر ب بعــد ذلــك الى وقــت التقري
ويوقع حجز ما للمدين لدى الغير عى منقولات المدين التي في حيازة ممثله القانوني.

 
المادة ٢٢٨

يجــوز اتبــاع طريــق حجــز المنقــول لــدى المديــن المنصــوص عليــه في الفصــل الرابــع مــن 
هــذا البــاب عنــد الحجــز عــى منقــولات المديــن في حيــازة الغــير اذا وافــق هــذا الاخــير 

وقــت الحجــز عــى اتبــاع هــذا الطريــق عوضــا عــن حجــز مــا للمديــن لــدى الغــير.
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المادة ٢٢٩
اذا لم يكــن بيــد الدائــن ســند تنفيــذي او كان دينــه غــير معــين المقــدار فــلا يجــوز الحجــز 
الا بأمــر مــن قــاضي الامــور الوقتيــة يــأذن فيــه بالحجــز ويقــدر ديــن الحجــز تقديــرا مؤقتــا 
وذلــك بنــاء عــى عريضــة يقدمهــا طالــب الحجــز ومــع ذلــك فــلا حاجــة الى هــذا الاذن 
ــه معــين  ــو غــير واجــب النفــاذ متــى كان الديــن الثابــت ب ــد الدائــن حكــم ول اذا كان بي

المقــدار.

 المادة ٢٣٠
يحصــل الحجــز بموجــب إعــلان بمعرفــة مأمــور التنفيــذ إلى المحجــوز لديه - ولا يشــترط 

الإعــلان الســابق للمديــن - ويشــتمل الإعــلان عــى البيانــات الآتية:
أ- صــورة مــن الحكــم أو الســند التنفيــذي الــذي يوقــع الحجــز بمقتضــاه أو إذن القــاضي 

بالحجــز أو أمــره بتقديــر الديــن . 
ب- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وملحقاته.

ــال  ــى م ــز وارداً ع ــة ، إذا كان الحج ــكل جهال ــاً ل ــاً نافي ــه تعيين ــوز علي ــين المحج ج- تعي
معــين ، ونهــي المحجــوز لديــه عــن الوفــاء بــما في يــده إلى المحجــوز عليــه أو تســليمه إيــاه.
د- البريــد الإلكــتروني وموطــن الحاجــز ومحل عمله وتعيــين موطن مختار لــه في الكويت، 

إذا لم يكــن لــه موطــن أو محل عمــل فيها. 
ه- تكليــف المحجــوز لديــه بالتقريــر بــما في الذمــة بــإدارة كتــاب المحكمــة الكليــة ، خــلال 

عــشرة أيــام مــن إعلانــه بالحجــز.
ــلا  ــز باط ــود أ، ب، ج كان الحج ــواردة في البن ــات ال ــى البيان ــلان ع ــمل الإع وإذا لم يش
ــه عــدة  ، ويجــوز لــكل ذي مصلحــة التمســك بهــذا البطــلان ، وإذا كان للمحجــوز لدي

ــه الحاجــز. ــره إلا بالنســبة إلى الفــرع الــذي عين فــروع فــلا ينتــج الحجــز أث

 المادة ٢٣١
يجــب إبــلاغ الحجــز إلى المحجــوز عليــه بإعلانــه بالطــرق المنصــوص عليهــا في هــذا 
القانــون، ويشــتمل الإعــلان عــى ذكــر حصــول الحجــز وتاريخــه وبيــان الحكــم أو الســند 
التنفيــذي أو أمــر القــاضي الــذي حصــل الحجــز بموجبــه ، والمبلــغ المحجــوز مــن أجلــه 
والمــال المحجــوز عليــه وموطــن الحاجــز ومحــل عملــه وتعيــين موطــن مختــار في الكويــت 
إذا لم يكــن لــه موطــن أو محــل عمــل فيهــا ، ويجــوز أن يتــم الإبــلاغ بنفــس ورقــة الحجــز 
بعــد إعلانهــا إلى المحجــوز لديــه ، ويجــب أن يتــم إبــلاغ الحجــز خــلال الثمانيــة أيــام التاليــة 
ــوز  ــدد المحج ــد تع ــن ، وعن ــز كأن لم يك ــبر الحج ــه ، وإلا اعت ــوز لدي ــه إلى المحج لإعلان

لديهــم يجــب احتســاب الميعــاد بالنســبة لــكل منهــم عــى اســتقلال. 
كــما يجــب عــى الحاجــز - خــلال الاجــل المشــار اليــه في الفقــرة الســابقة - ان يرفــع عــى 
المحجــوز عليــه امــام المحكمــة المختصــة الدعــوى بثبــوت الحــق وصحــة الحجــز وذلــك 
في الاحــوال التــي يكــون فيهــا الحجــز بامــر مــن القــاضي والا اعتــبر الحجــز كأن لم يكــن 
واذا اختصــم المحجــوز لديــه في هــذه الدعــوى فــلا يجــوز لــه ان يطلــب اخراجــه منهــا ، 

ولا يكــون الحكــم فيهــا حجــة عليــه الا فيــما يتعلــق بصحــة اجــراءات الحجــز. 
واذا كانــت الدعــوى بالحــق مرفوعــة مــن قبــل قدمــت دعــوى صحــة الحجــز الى نفــس 
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المحكمــة لتنظــر فيهــما معــا.

 المادة ٢٣٢
يجــوز للمحجــوز عليــه ان يرفــع الدعــوى بطلــب رفــع الحجــز امــام المحكمــة المختصــة 
ولا يحتــج عــى المحجــوز لديــه او ادارة التنفيــذ برفــع هــذه الدعــوى الا اذا ابلغــت اليهــما 

ويترتــب عــى هــذا الابــلاغ منعهــما مــن الوفــاء للحاجــز الا بعــد الفصــل في الدعــوى. 
ولا يترتــب هــذا الاثــر عــى الابــلاغ عــن رفــع دعــوى اخــرى بطلــب رفــع الحجــز مــا لم 

تأمــر المحكمــة بمنعهــما مــن الوفــاء.

 المادة ٢٣٣
لا يمنــع الحجــز المحجــوز لديــه مــن الوفــاء ، كــما لا يمنــع المحجوز عليــه من مطالبتــه به ، 
ويكــون الوفــاء بايــداع مــا في ذمتــه خزانــة ادارة التنفيــذ ، واذا كان محــل الحجــز منقــولات 
لا يمكــن ايداعهــا تلــك الخزانــة جــاز تســليمها الى حــارس يعينــه مديــر ادارة التنفيــذ بنــاء 
عــى طلــب يقــدم اليــه مــن المحجــوز لديــه او المحجــوز عليــه ويبقــى الحجــز قائــما عــى 

المبالــغ او المنقــولات المذكــورة. 
ويجــب ان يكــون الايــداع مقترنــا ببيــان موقــع مــن المحجــوز لديــه بالحجــوز التــي وقعــت 
تحــت يــده وتواريــخ اعلانهــا واســماء الحاجزيــن والمحجــوز عليــه وصفاتهــم وموطــن كل 
ــا  ــوز بمقتضاه ــت الحج ــي وقع ــندات الت ــار والس ــه المخت ــه او موطن ــل عمل ــم او مح منه

والمبالــغ التــي حجــز مــن اجلهــا. 
ــداع او وضــع  ــه فــورا بحصــول الاي ــذ ابــلاغ الحاجــز والمحجــوز علي وعــى ادارة التنفي

المنقــولات تحــت يــد حــارس وذلــك بكتــاب مســجل. 
ــما في الذمــة اذا كان  ــر ب ــداع او وضــع المنقــولات تحــت الحراســة عــن التقري ويغنــي الاي

ــا للوفــاء بديــن الحاجــز.  المبلــغ او المنقــول كافي
واذا وقــع حجــز جديــد عــى المبلغ المــودع او المنقــولات الموضوعة تحت الحراســة فأصبح 
ايهــما غــير كاف جــاز لأي مــن الحاجزيــن الســابقين تكليــف المحجــوز لديــه التقريــر بــما في 

ذمتــه خــلال عــشرة ايــام مــن يــوم تكليفــه بذلك.

المادة ٢٣٤
اذا لم يحصــل الايــداع طبقــا للــمادة الســابقة او المــادة ٢١٨ وجــب عــى المحجــوز لديــه ان 
يقــرر بــما في ذمتــه في ادارة كتــاب المحكمــة الكليــة خــلال عــشرة ايــام مــن اعلانــه بالحجــز 
ــع  ــين جمي ــه ان وجــدت ويب ــن وســببه واســباب انقضائ ــر مقــدار الدي ، ويذكــر في التقري
الحجــوز الموقعــة تحــت يــده ، ويــودع الاوراق المؤيــدة لتقريــره او صــورا منهــا ، واذا كان 
تحــت يــد المحجــوز لديــه منقــولات وجــب عليــه ان يرفــق بالتقريــر بيانــا مفصــلا عنهــا. 
واذا كان الحجــز تحــت يــد الحكومــة او احــدى الهيئــات العامــة او المؤسســات العامــة او 
احــد البنــوك فيكــون التقريــر بــما في الذمــة بواســطة كتــاب ترســله الجهــة المحجــوز لديهــا 

الى ادارة كتــاب المحكمــة الكليــة في الميعــاد ســالف الذكــر يتضمــن بيانــات التقريــر. 
ولا يعفــى المحجــوز لديــه مــن واجب التقرير بــما في الذمة ان يكون غــير مدين للمحجوز 
عليــه ، وعندئــذ يجــوز ان يتــم التقريــر ببيــان يثبتــه مأمــور التنفيــذ في محــضر اعــلان الحجــز 
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عنــد توقيعــه ، كــما ان سر المهنــة لا يعفيــه مــن واجــب التقرير بــما في الذمة.

 المادة ٢٣٥
اذا تــوفي المحجــوز لديــه او فقــد اهليتــه او زالــت صفتــه او صفــة مــن يمثلــه كان للحاجــز 
ان يعلــن ورثــة المحجــوز لديــه او مــن يقــم مقامــه بصــورة مــن ورقــة الحجــز ويكلفهــم 

التقريــر بــما في الذمــة خــلال عــشرة ايــام مــن هــذا التكليــف.

 المادة ٢٣٦
اذا رفعــت دعــوى المنازعــة في التقريــر بــما في الذمــة مــن الحاجــز فــلا يعتــبر مــن الغــير مــن 

حيــث الادلــة الجائــزة في اثبــات الدعــوى او نفيهــا.

 المادة ٢٣٧
اذا لم يقــرر المحجــوز لديــه بــما في ذمتــه عــى الوجــه المقــرر قانونــا او قــدم تقريــرا غــير كاف 
ــر جــاز  ــد التقري ــه ايداعهــا لتأيي او قــرر غــير الحقيقــة ، او اخفــى الاوراق الواجــب علي
الحكــم عليــه للدائــن الــذي حصــل عــى ســند تنفيــذي بدينــه بالمبلــغ المحجــوز مــن اجلــه 

وذلــك بدعــوى ترفــع بالاجــراءات المعتــادة. 
ويعتبر تنفيذ الحكم الصادر بهذا الجزاء وفاء لحق الحاجز قبل المحجوز عليه. 

ولا يصــدر الحكــم بالجــزاء المذكــور اذا تــلافي المحجــوز لديــه العيــب الــذي رفعت بســببه 
الدعــوى حتــى اقفــال بــاب المرافعــة فيهــا ولــو امــام محكمــة ثــاني درجة. 

ــات  ــوى والتعويض ــات الدع ــه بمروف ــوز لدي ــزام المحج ــوال ال ــع الاح ــب في جمي ويج
ــة عــى تقصــيره او تأخــيره. المترتب

 المادة ٢٣٨
يجــب عــى المحجــوز لديــه بعــد عــشرة ايــام مــن تاريــخ تقريــره بــما في الذمــة ان يدفــع الى 
الحاجــز المبلــغ الــذي اقــر بــه او مــا يفــي منــه بحــق الحاجــز وذلــك متــى كان حقــه وقــت 
ــد  ــادة ٢٠٩ ق ــا في الم ــوص عليه ــراءات المنص ــت الاج ــذي وكان ــند تنفي ــا بس ــع ثابت الدف

روعيــت.
 

المادة ٢٣٩
اذا لم يحصــل الوفــاء وفقــا للــمادة الســابقة ولا الايــداع طبقــا للمادتــين ٢١٨ و ٢٣٣ كان 
للحاجــز ان ينفــذ عــى امــوال المحجــوز لديــه بموجــب ســنده التنفيــذي مرفقــا بــه صــورة 

رســمية مــن تقريــر المحجــوز لديــه ، وذلــك مــع مراعــاة مــا تنــص عليــه المــادة ٢٠٤.
 

المادة ٢٤٠
اذا كان الحجــز عــى منقــولات ، بيعــت بالاجــراءات المقــررة لبيــع المنقــول المحجــوز لدى 
المديــن دون حاجــة الى حجــز جديــد ، واذا كان المحجــوز دينــا غــير مســتحق الاداء بيــع 

بالاجــراءات المنصــوص عليهــا في المــادة ٢٦٢.
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 المادة ٢٤١
ــه يكــون  ــه لمدين ــا ب ــد نفســه عــى مــا يكــون مدين ــن ان يوقــع الحجــز تحــت ي يجــوز للدائ
ذلــك باعــلان الى المديــن يشــتمل عــى البيانــات الواجــب ذكرهــا في ورقــة ابــلاغ الحجــز. 
ــلال  ــز خ ــى الحاج ــب ع ــاضي يج ــن الق ــر م ــز بأم ــا الحج ــون فيه ــي يك ــوال الت وفي الاح
ثمانيــة الايــام التاليــة لاعــلان المديــن بالحجــز ان يرفــع امــام المحكمــة المختصــة الدعــوى 

بثبــوت الحــق وصحــة الحجــز والا اعتــبر الحجــز كأن لم يكــن.

 المادة ٢٤٢
يجــري الحجــز بموجــب محــضر يحــرر في مــكان توقيعــه ، ويجــب ان يشــتمل فضــلا عــن 

البيانــات الواجــب ذكرهــا في اوراق الاعــلان عــى مــا يــأتي : 
أ - ذكر السند التنفيذي. 

ب - ذكــر موطــن الحاجــز او محــل عملــه وتعيــين موطــن مختــار لــه في الكويــت اذا لم يكــن 
لــه موطــن او محــل عمــل فيهــا. 

ــات  ــن العقب ــه م ــا لقي ــراءات وم ــن الاج ــور م ــه المأم ــام ب ــا ق ــز ، وم ــكان الحج ج - م
والاعتراضــات اثنــاء الحجــز ومــا اتخــذه بشــأنها. 

د - مفــردات الاشــياء المحجــوزة بالتفصيــل مع ذكــر نوعها واوصافهــا ومقدارها ووزنها 
او مقاســها وبيان قيمتهــا بالتقريب. 

هـــ - تحديــد يــوم للبيــع وســاعته والمــكان الــذي يجــري فيه ويجــب ان يوقــع مأمــور التنفيذ 
عــى محــضر الحجــز ولا يجــوز توقيــع الحجــز في حضــور طالــب التنفيذ. 

ولا يقتــي الحجــز نقــل الاشــياء المحجــوزة مــن موضعهــا وتصبــح الاشــياء محجــوزة 
بمجــرد ذكرهــا في محــضر الحجــز ولــو لم يعــين عليهــا حــارس. 

ولا يجــوز تفتيــش المديــن لتوقيــع الحجــز عــى مــا في جيبــه الا بــإذن ســابق مــن مديــر ادارة 
التنفيــذ بنــاء عــى طلــب الدائــن. 

واذا حصــل الحجــز بحضــور المديــن او في موطنــه او محل عمله تســلم صــورة من المحضر 
ــا اذا حصــل  ــادة ٩ ام ــين في الم ــك عــى الوجــه المب ــه وذل ــة عن ــه تســلمها نياب ــن ل ــه او لم ل
الحجــز في غيبتــه وفي غــير موطنــه او محــل عملــه وجــب اعلانــه بالمحــضر لشــخصه او في 

موطنــه او محــل عملــه وذلــك خــلال الايــام الســبعة التاليــة للحجــز عــى الاكثــر.

 المادة ٢٤٣
اذا كان الحجــز عــى مصوغــات او ســبائك ذهبيــة او فضيــة او مــن معــدن نفيــس آخــر او 
عــى مجوهــرات او احجــار كريمــة وجــب وزنهــا وبيــان اوصافهــا بدقــة في محــضر الحجــز 
، وتقــوم هــذه الاشــياء بمعرفــة خبــير يعينــه مديــر ادارة التنفيــذ بنــاء عــى طلــب مأمــور 

التنفيــذ. 
ويجــوز بهــذه الطريقــة تقويــم الاشــياء الفنيــة والاشــياء النفيســة الاخــرى بنــاء عــى طلــب 

الحاجــز او المحجــوز عليــه وفي جميــع الاحــوال يرفــق تقريــر الخبــير بمحــضر الحجــز. 
ويجــب اذا اقتــضى الحــال نقلهــا لوزنهــا او تقويمهــا ان توضــع في حــرز مختــوم وان يذكــر 

ذلــك في المحــضر مــع وصــف الاختــام. 
واذا وقــع الحجــز عــى نقــود او عملــة ورقيــة وجــب عى مأمــور التنفيــذ ان يبــين اوصافها 

ومقدارهــا في المحــضر ويودعها خزانــة ادارة التنفيذ.
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 المادة ٢٤٤
يعــين مأمــور التنفيــذ حارســا للاشــياء المحجــوزة ، ويقــوم باختيــار الحــارس اذا لم يــأت 
الحاجــز او المحجــوز عليــه بشــخص مقتــدر ويجــب تعيــين المحجــوز عليــه اذا طلــب هــو 
ــذ  ــضر ، وعندئ ــين في المح ــة تب ــباب معقول ــك اس ــد وكان لذل ــف التبدي ــك الا اذا خي ذل
يذكــر رأي المحجــوز عليــه في تلــك الاســباب ان كان ويعــرض امرهــا فــورا عــى مديــر 

ادارة التنفيــذ لاتخــاذ قــراره في هــذا الشــأن. 
ــاضرا  ــن ح ــة وكان المدي ــل الحراس ــن يقب ــز م ــكان الحج ــذ في م ــور التنفي ــد مأم واذا لم يج
كلفــه الحراســة ولا يعتــد برفضــه اياهــا ، امــا اذا لم يكــن حــاضرا وجــب عليــه ان يتخــذ 
جميــع التدابــير الممكنــة للمحافظــة عــى الاشــياء المحجــوزة وان يرفــع الامــر عــى الفــور 
لمديــر ادارة التنفيــذ ليأمــر امــا بنقلهــا وايداعهــا عنــد امــين يقبــل الحراســة يختــاره الحاجــز 

او المأمــور وامــا بنقلهــا الى مخــازن ادارة التنفيــذ.

 المادة ٢٤٥
اذا كان الحــارس موجــودا وقت الحجز ســلمت اليه الاشــياء المحجــوزة في مكان حجزها 
بعــد التوقيــع منــه عــى محــضر الحجــز وتســليمه صــورة منــه ، فــاذا كان غائبــا او عــين فيــما 
ــه بعــد التوقيــع عــى محــضر الجــرد  بعــد وجــب جــرد الاشــياء المحجــوزة وتســليمها الي

وتســليمه صــورة منــه. 
واذا امتنــع الحــارس عــن التوقيــع عــى محــضر الحجــز او الجــرد او رفــض تســلم صورتــه 

وجــب ان تذكــر اســباب ذلــك في المحــضر.

 المادة ٢٤٦
يســتحق الحــارس غــير المديــن او الحائــز اجــرا عــن حراســته ويكــون لهــذا الاجــر امتيــاز 
ــر  ــارس بأم ــر الح ــدر اج ــا. ويق ــوز عليه ــولات المحج ــى المنق ــة ع ــات القضائي المروف

يصــدره مديــر ادارة التنفيــذ بنــاء عــى عريضــة تقــدم اليــه.

 المادة ٢٤٧
لا يجــوز للحــارس ان يســتعمل الاشــياء المحجــوزة او يســتغلها او يعيرهــا او يعرضهــا 
ــما يجــوز اذا  للتلــف والا حــرم مــن اجــرة الحراســة فضــلا عــن الزامــه بالتضمينــات وان

كان مالــكا لهــا او صاحــب حــق انتفــاع عليهــا ان يســتعملها فيــما خصصــت لــه. 
واذا كان الحجــز عــى ماشــية او عــروض او ادوات او آلات لازمــة لادارة او اســتغلال 
ارض او مصنــع او مشــغل او مؤسســة جــاز لمديــر ادارة التنفيــذ بنــاء عــى عريضــة تقــدم 
مــن احــد ذوي الشــأن ان يأمــر تكليــف الحــارس الادارة او الاســتغلال ان كان صالحــا 

لذلــك او يســتبدل بــه حارســا آخــر يقــوم بذلــك.

 المادة ٢٤٨
لا يجــوز للحــارس ان يطلــب اعفــاءه مــن الحراســة قبــل اليــوم المحــدد للبيــع الا لاســباب 
توجــب ذلــك ويكــون اعفــاؤه بأمــر عــى عريضــة يصــدر مــن مديــر ادارة التنفيــذ ويقــوم 
ــه ويحــرر  ــد مهمت ــد تســلم الحــارس الجدي ــذ بجــرد الاشــياء المحجــوزة عن مأمــور التنفي
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محــضرا بذلــك يوقــع عليــه هــذا الحــارس ويتســلم صــورة منــه.

المادة ٢٤٩
اذا انتقــل مأمــور التنفيــذ لتوقيــع الحجــز عــى منقولات ســبق حجزها لــدى المدين وجب 
عــى الحــارس عليهــا ان يــبرز لــه صــورة محــضر الحجــز ويقــدم الاشــياء المحجــوزة ، وعى 
المأمــور ان يجردهــا في محــضر ويحجــز عــى مــا لم يســبق حجــزه ويجعــل حــارس الحجــز 

الاول حارســا عليهــا ان كانــت في ذات المــكان. 
ويعلــن هــذا المحــضر خــلال ثلاثــة ايــام عــى الاكثــر الى الحاجــز الاول والمديــن والحارس 
اذا لم يكــن حــاضرا ، كــما يعلــن الى مأمــور التنفيــذ الــذي اوقــع الحجــز الاول اذا كان غــير 

مــن حــرر محــضر الجرد. 
ويترتــب عــى هــذا الاعــلان بقــاء الحجــز لمصلحــة الحاجــز الثــاني ولــو نــزل عنــه الحاجــز 

الاول ، كــما يعتــبر حجــزا تحــت يــد مأمــور التنفيــذ عــى المبالــغ المتحصلــة مــن البيــع. 
ــر ذلــك عــى الحجــوز اللاحقــة  واذا كان الحجــز الاول عــى المنقــولات باطــلا فــلا يؤث

ــه اذا وقعــت صحيحــة في ذاتهــا. علي

 المادة ٢٥٠
ــن  ــى الثم ــذ ع ــور التنفي ــد مأم ــت ي ــز تح ــذ ان يحج ــند تنفي ــده س ــن بي ــو لم يك ــن ول للدائ
المتحصــل مــن البيــع وفقــا لقواعــد حجــز مــا للمديــن لــدى الغــير بغــير حاجــة الى طلــب 

الحكــم بصحــة الحجــز.
 

المادة ٢٥١
يجــب عــى مأمــور التنفيــذ عقــب اتمــام الحجــز مبــاشرة ان يلصــق عــى بــاب المــكان الــذي 
بــه الاشــياء المحجــوزة وكذلــك باللوحــات المعــدة لذلــك بــادارة التنفيــذ اعلانــات مبينــا 
فيهــا يــوم البيــع وســاعته ومكانــه ونــوع الاشــياء المحجــوزة ووصفهــا بالاجمــال ويذكــر 

حصــول ذلــك في محــضر يلحــق بمحــضر الحجــز. 
ويجــوز لمديــر ادارة التنفيــذ ان يأمــر باعــلان ذلــك في الجريدة الرســيمة او احدى الصحف 
اليوميــة او غيرهــا مــن وســائل الاعلام كــما يجوز له - بنــاء عى طلب الحاجــز او المحجوز 
عليــه - ان يــأذن بزيــادة وســائل الاعــلان والنــشر عــى نفقــة الطالــب ولــه ايضــا ان يأمــر 

بذلــك مــن تلقــاء نفســه خصما مــن حصيلــة البيع. 
ويثبــت اللصــق بذكــره في ســجل خــاص يعــد لذلــك بــادارة التنفيــذ ويثبت النــشر بتقديم 

نســخة مــن الصحيفــة او شــهادة مــن جهــة الاعلام.

 المادة ٢٥٢
يجــري البيــع في المــكان الــذي توجــد فيــه الاشــياء المحجــوزة او في المــكان الــذي خصــص 
بمعرفــة ادارة التنفيــذ لبيــع المحجــوزات الا اذا اقتضــت المصلحــة خلاف ذلــك ، ويكون 
اجــراؤه بعــد ثمانيــة ايــام عــى الاقــل مــن تاريــخ تســليم صــورة محــضر الحجــز للمديــن او 

اعلانــه بــه وبعــد مــي يــوم عــى الاقــل مــن تاريــخ اتمــام اجــراءات اللصــق او النــشر. 
ــب  ــة لتقل ــع عرض ــف او بضائ ــة للتل ــوزة عرض ــياء المحج ــت الاش ــك اذا كان ــع ذل وم
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الاســعار ، فلمديــر ادارة التنفيــذ ان يأمــر باجــراء البيــع في المــكان الــذي يــراه ومــن ســاعة 
لســاعة عــى حســب الاحــوال وذلــك بنــاء عــى طلــب يقــدم اليــه مــن الحــارس او احــد 

ذوي الشــأن او مأمــور التنفيــذ. 
واذا لم يحصــل البيــع في اليــوم المعــين بمحــضر الحجــز حــدد لــه مأمــور التنفيــذ يومــا آخــر 
ــواد  ــين في الم ــه المب ــى الوج ــشر ع ــق او الن ــاد اللص ــأن ويع ــارس وذوو الش ــه الح ــن ب يعل

الســابقة.
 

المادة ٢٥٣
ــوز  ــورا ويج ــن ف ــع الثم ــشرط دف ــذ ب ــور التنفي ــاداة مأم ــي بمن ــزاد العلن ــع بالم ــري البي يج
الاســتثناء مــن هــذا الــشرط في الحــالات التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن وزيــر العــدل 
ويجــب ان لا يبــدأ المأمــور في البيــع الا بعــد جــرد الاشــياء المحجــوزة واثبــات حالتهــا في 
محــضر البيــع ، وعليــه ان يثبــت فيــه جميــع اجــراءات البيــع ومــا لقيــه مــن الاعتراضــات 
والعقبــات ومــا اتخــذه في شــأنها كــما يثبــت حضــور كل مــن الحاجــز والمحجــوز عليــه او 

غيابهــما وتوقيعــه ان كان حــاضرا او امتناعــه عــن التوقيــع. 
وعــى المأمــور ان يثبــت في المحــضر بقــدر الامــكان اســماء المتزايديــن وموطــن كل منهــم 
ومحــل عملــه والاثــمان التــي عرضــت منهــم وتوقيعاتهــم ويجب ان يشــتمل المحــضر بوجه 
خــاص عــى ذكــر الثمــن الــذي رســا بــه المــزاد واســم مــن رســا عليــه وموطنه ومحــل عمله 

وتوقيعه. 
ويكفــي لاعــلان اســتمرار البيــع او تأجيلــه ان يذكــر المأمــور ذلــك علانيــة ويثبته بمحضر 

البيع.

 المادة ٢٥٤
اذا لم يتقــدم احــد لــشراء المصوغــات او الســبائك مــن الذهــب او الفضــة او الحــلي 
والمجوهــرات والاحجــار الكريمــة والاشــياء المقومــة بقيمتهــا حســب تقديــر اهــل الخبرة 
ولم يقبــل الدائــن اســتيفاء دينــه منهــا عينــا بهــذه القيمــة امتــد اجــل بيعهــا الى اليــوم التــالي 
اذا لم يكــن يــوم عطلــة او الى اول يــوم عمــل عقــب العطلــة ، فــاذا لم يتقــدم مشــتر بالقيمــة 
المقــدرة اجــل البيــع الى يــوم آخــر مواعيــد اللصــق او النــشر عــى الوجــه المبــين في المــواد 

الســابقة وعندئــذ تبــاع لمــن يرســو عليــه المــزاد ولــو بثمــن اقــل ممــا قومــت بــه.

 
المادة ٢٥٥

ــة  ــه بالطريق ــع عــى ذمت ــورا وجــب اعــادة البي ــزاد الثمــن ف ــه الم ــراسي علي ــع ال اذا لم يدف
المتقدمــة بــأي ثمــن كان ويلــزم بــما ينقــص مــن الثمــن ، ويعتــبر محــضر البيــع ســندا تنفيذيا 
ــتحقها  ــل يس ــن ب ــادة في الثم ــة زي ــق في اي ــه ح ــه ، ولا يكــون ل ــبة الي ــن بالنس ــرق الثم بف

المديــن ودائنــوه.
  

 المادة ٢٥٦
ــن  ــوز م ــون المحج ــاء الدي ــغ كاف لوف ــوزة مبل ــياء المحج ــض الاش ــع بع ــن بي ــج ع اذا نت

ــع عنهــا الحجــز.  ــي المحجــوزات ويرف ــع باق ــا ، فــلا يجــوز بي اجله
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واذا وقعــت حجــوز اخــرى تحــت يــد مأمــور التنفيــذ او غــيره ممــن يكــون تحــت يــده ثمــن 
ــون المحجــوز مــن  ــاء بالدي ــد عــى الوف ــاول الا مــا يزي ــي بيعــت فأنهــا لا تتن الاشــياء الت

اجلهــا اولا.
المادة ٢٥٧

اذا رفعــت دعــوى اســترداد الاشــياء المحجــوزة وجــب وقــف البيــع الا اذا حكــم قــاضي 
الامــور المســتعجلة باســتمرار التنفيــذ بــشرط ايــداع الثمــن او بدونــه.

 المادة ٢٥٨
ــن  ــه والحاجزي ــوز علي ــز والمحج ــن الحاج ــى الدائ ــترداد ع ــوى الاس ــع دع ــب ان ترف يج
المتدخلــين وان تشــتمل صحيفتهــا عــى بيــان واف لادلــة الملكيــة ، ويجــب عــى المدعــي 
أن يــودع عنــد تقديــم الصحيفــة لادارة الكتــاب مــا قــد يكــون لديــه مــن المســتندات والا 
وجــب الحكــم بنــاء عــى طلــب احــد المدعــى عليهــم بالاســتمرار في التنفيــذ دون انتظــار 

الفصــل في الدعــوى ولا يجــوز الطعــن في هــذا الحكــم.

المادة ٢٥٩
يحــق للحاجــز ان يمــي في التنفيــذ اذا حكمــت المحكمــة بشــطب الدعــوى او بوقفهــا 
عمــلا بالمــادة ٧٠ او اذا اعتــبرت كأن لم تكــن ، او حكــم باعتبارهــا كذلــك ، كــما يحــق لــه 
ــدم  ــاص او بع ــدم الاختص ــا ، او بع ــوى برفضه ــم في الدع ــذ اذا حك ــي في التنفي ان يم

قبولهــا ، او ببطــلان صحيفتهــا ، او بســقوط الخصومــة فيهــا او بقبــول تركهــا. 
ويمــي الحاجــز في التنفيــذ ولــو كانــت الاحــكام المشــار اليهــا في الفقــرة الســابقة قابلــة 

للاســتئناف.

 المادة ٢٦٠
اذا رفعــت دعــوى اســترداد ثانيــة مــن نفــس المســترد وكانــت دعــواه الاولى قــد اعتــبرت 
كأن لم تكــن او حكــم باعتبارهــا كذلــك ، او برفضهــا او بعدم قبولهــا ، او بعدم اختصاص 
المحكمــة او ببطــلان صحيفتهــا او بســقوط الخصومــة فيهــا او بقبــول تركهــا ، فــلا يوقــف 
البيــع الا اذا حكــم قــاضي الامــور المســتعجلة بوقفــه لأســباب هامة ، ويري هــذا الحكم 

اذا جــددت دعــوى الاســترداد بعــد شــطبها او وقفهــا عملا بالمــادة ٧٠. 
ــبر  ــر ، وتعت ــترد آخ ــن مس ــة م ــترداد ثاني ــوى اس ــت دع ــه اذا رفع ــم ذات ــري الحك ــما ي ك
الدعــوى ثانيــة متــى كانــت تاليــة في تاريــخ رفعهــا ولــو قبــل زوال الاثــر الواقــف للبيــع 

ــوى الاولى. ــع الدع ــى رف ــب ع المترت

 المادة ٢٦١
تحجــز الاســهم والســندات اذا كانــت لحاملهــا او قابلــة للتظهــير بالاوضاع المقــررة لحجز 

المنقول. 
ويكــون حجــز الايــرادات المرتبــة والاســهم الاســمية وحصــص الاربــاح المســتحقة في 
ذمــة الاشــخاص المعنويــة وحقــوق الموصــين بالاوضــاع المقــررة لحجــز مــا للمديــن لــدى 
ــوم  الغــير ، ويترتــب عــى حجزهــا حجــز ثمراتهــا مــا اســتحق منهــا ومــا يســتحق الى ي

البيــع.



قانون المرافعات
قــــــــــــــانــــــــــــــون الاثـــــــبـــــــــــات
الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم الخـــــــــــبرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٩١       -العودة لفهرس القانون

 المادة ٢٦٢
ــك او  ــاطة بن ــابقة بوس ــادة الس ــه في الم ــص علي ــا ن ــا مم ــندات وغيره ــهم والس ــاع الاس تب
سمســار او صراف يعينــه مديــر ادارة التنفيــذ الــذي يحــدد في قــراره مــا يلــزم اتخــاذه مــن 

اجــراءات للاعــلان.
 

المادة ٢٦٣
يقــدم الحاجــز طلبــا بالحجــز عــى العقــار الى ادارة التنفيــذ مشــفوعا بالســند التنفيــذي ، 
وصــورة اعلانــه للمطلــوب الحجــز عليــه وتكليفــه بالوفــاء بالتطبيــق لنــص المــادة ٢٠٤ 
ــات  ــه ويتضمــن الطلــب البيان ــة المطلــوب الحجــز علي وصــورة رســمية مــن ســند ملكي

الآتيــة : 
أ - اســم الطالــب بالكامــل ومهنتــه وموطنــه ومحــل عملــه وموطنــه المختــار في الكويــت 

اذا لم يكــن لــه موطــن او محــل عمــل فيهــا. 
ب - اسم المطلوب الحجز عليه بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله. 

ج - شروط البيع. 
د - وصــف العقــار المطلــوب الحجــز عليــه مــع بيــان موقعه ومســاحته وحــدوده ومنطقته 
العقاريــة ، وايــة بيانــات اخــرى تفيــد في تعيينــه وذلــك طبقــا لمــا هــو ثابــت في ســجلات 

ادارة التســجيل العقــاري والتوثيــق. 
و للدائــن ان يســتصدر بعريضــة امــرا مــن مديــر ادارة التنفيــذ بالترخيــص لمأمــور التنفيــذ 
بدخــول العقــار للحصــول عــى البيانــات اللازمــة لوصفــه وتحديــد مشــتملاته ولا يجــوز 

التظلــم مــن هــذا الامــر.

 المادة ٢٦٤
ينتقــل مأمــور التنفيــذ في اليــوم التــالي عــى الاكثــر الى ادارة التســجيل العقــاري والتوثيــق 
، ويقــوم بتســجيل طلــب حجــز العقــار في ســجلات هــذه الادارة. ويــؤشر بذلــك عــى 
الطلــب مــع تحديــد تاريــخ التســجيل وســاعته كــما يــؤشر بتحديــد مــكان البيــع ويومــه 

وســاعته وذلــك بمراعــاة المواعيــد المشــار اليهــا في المــادة ٢٦٦. 
وعــى مأمــور التنفيــذ ان يحصــل عــى بيــان رســمي مــن واقــع الســجل العقــاري بالدائنــين 

اصحــاب الحقــوق المقيــدة وموطــن كل منهــم ومحــل عمله. 
ويترتب عى تسجيل طلب الحجز اعتبار العقار محجوزا.

 المادة ٢٦٥
ــز  ــن والحائ ــن المدي ــلان كل م ــز باع ــن الحج ــام م ــبعة اي ــلال س ــذ خ ــور التنفي ــوم مأم يق
والكفيــل العينــي بصــورة مــن طلــب الحجــز بعــد التأشــير عليــه بــما يفيــد تســجيله وتحديد 

مــكان ويــوم البيــع وســاعته. 
كــما يقــوم في الميعــاد ذاتــه باعــلان هــذا المحــضر الى الدائنــين المقيدين المشــار اليهــم في المادة 
الســابقة ، ويصبــح هــؤلاء الدائنــون بمجــرد اعلانهــم طرفــا في الاجــراءات كحاجزيــن 
ويكــون الاعــلان عنــد وفــاة ايهــم لورثتــه جملــة في الموطــن المعــين في القيــد اذا لم يكــن قــد 

انقــضى عــى الوفــاة اكثــر مــن ســتة اشــهر.
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المادة ٢٦٦

تحيــل ادارة التنفيــذ ملــف التنفيــذ الى المحكمــة الكليــة فــور اجــراء الاعلانات المشــار اليها 
في المــادة الســابقة ، وتعلــن ادارة الكتــاب عــن البيــع قبــل اليــوم المحــدد لاجرائــه بمــدة 
لا تزيــد عــى ثلاثــين يومــا ولا تقــل عــن خمســة عــشر يومــا بالنــشر في الجريــدة الرســمية 

وصحيفــة او اكثــر مــن الصحــف اليوميــة حســبما يــراه قــاضي البيــوع مناســبا. 
ويعــين قــاضي البيــوع - قبــل الاعــلان عــن البيــع - خبــيرا او اكثــر لتقديــر ثمــن العقــار 
او سمســارا او اكثــر مــن الســماسرة المختصــين المجازيــن لعــرض العقــار المحجــوز عليــه 
للبيــع - خــارج المحكمــة - ويعطــى مــن يعــين مــن الخــبراء او الســماسرة مهلــة لا تتجــاوز 
ثلاثــين يومــا ولا تقــل عــن خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ تكليف قــاضي البيــوع لــه بالقيام 

بمهمتــه . 
وتبدأ المزايدة بالثمن الاساسي الذي حدده الخبير او السمسار مع المروفات.

 المادة ٢٦٧
قاضي البيوع هو من يندب لذلك من قضاة المحكمة الكلية.

 المادة ٢٦٨
يشتمل الاعلان عن البيع عى البيانات الاتية : 

أ - اســم كل مــن الحاجــز والمديــن والحائــز او الكفيــل العينــي بالكامــل ومهنتــه وموطنــه 
ومحــل عملــه. 

ب - بيان العقار وفق ما ورد في طلب الحجز. 
ج - شروط البيع والثمن الاساسي الذي حدده الخبير او السمسار والمروفات. 

د - بيان المحكمة التي سيتم امامها البيع ويوم المزايدة وساعتها. 
و يجــوز للحاجــز والمديــن الحائــز والكفيــل العينــي وكل ذي مصلحــة ان يســتصدر اذنــا 
مــن قــاضي البيــوع بنــشر اعلانــات اخــرى عــن البيــع في الصحــف وغيرهــا مــن وســائل 
الاعــلام بســبب اهميــة العقــار او طبيعتــه او لغــير ذلــك مــن الظــروف ولا يترتــب عــى 
زيــادة النــشر تأخــير البيــع بــأي حــال. ولا يجــوز التظلــم مــن امــر القــاضي في هــذا الشــأن.

 المادة ٢٦٩
لا ينفــذ تــرف المديــن او الحائــز او الكفيــل العينــي في العقــار ولا ينفــذ كذلــك ما يترتب 
عليــه مــن رهــن او امتيــاز في حــق الحاجزيــن ولــو كانوا دائنــين عاديين ولا في حــق الراسي 
عليــه المــزاد اذا كان التــرف او الرهــن او الامتيــاز قــد حصــل شــهره بعد تســجيل طلب 

الحجز. 
تلحــق بالعقــار ثــماره وايراداتــه عــن المــدة التاليــة لتســجيل طلــب الحجــز ويــودع الايــراد 
ــبر  ــرا اعت ــار مؤج ــن العق ــذ ، واذا لم يك ــة ادارة التنفي ــولات خزان ــمار والمحص ــن الث وثم
المحجــوز عليــه حارســا الى ان يتــم البيــع ، وللمحجــوز عليــه الســاكن في العقــار ان يبقــى 
ــرة -  ــبرت الاج ــرا اعت ــار مؤج ــع واذا كان العق ــم البي ــرة الى ان يت ــدون اج ــه ب ســاكنا في
المســتحقة عــن المــدة التاليــة لتســجيل طلــب الحجــز - محجــوزة تحــت يــد المســتأجر وذلك 
بمجــرد تكليفــه مــن الحاجــز او أي دائــن بيــده ســند تنفيــذي بعــدم دفعهــا للمديــن واذا 
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ــه  ــوز علي ــا المحج ــئل عنه ــاؤه وس ــح وف ــف ص ــذا التكلي ــل ه ــرة قب ــتأجر الاج وفي المس
بوصفــه حارســا.

 
المادة ٢٧٠

اذا كان العقــار مثقــلا بتأمــين عينــي وآل الى حائــز بعقــد مســجل قبــل الحجــز وجــب قبــل 
طلــب الحجــز انــذار الحائــز بدفــع الديــن او تخليــة العقــار والا جــرى التنفيــذ في مواجهتــه 

 .
و يشــتمل الانــذار فضــلا عــن البيانــات العامــة في اوراق الاعــلان والتكليــف بالدفــع او 

التخليــة عــى البيانــات الآتيــة : 
أ - السند التنفيذي. 

ب - اعلان المدين وتكليفه بالوفاء وفقا للمادة ٢٠٤. 
ج - بيــان العقــار محــل التنفيــذ طبقــا لمــا هــو ثابــت في ســجلات ادارة التســجيل العقــاري 

والتوثيق. 
كــما يوجــه الانــذار ســالف الذكــر الى الراهــن في الحــالات التــي يجــري التنفيــذ فيهــا عــى 

عقــار مرهــون مــن غــير المديــن. 
ويترتــب عــى اعــلان الانــذار في حــق المعلــن اليــه جميــع الاحــكام المنصــوص عليهــا في 

الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الســابقة.

 المادة ٢٧١
يجــب عــى ذوي الشــأن ابــداء اوجــه البطــلان في الاعــلان المنصــوص عليــه في المادتــين 
٢٦٦ و ٢٦٨ بتقريــر في ادارة كتــاب المحكمــة الكليــة قبــل الجلســة المحــددة للبيــع بثلاثــة 

ايــام عــى الاقــل والا ســقط الحــق فيهــا. 
ويحكــم قــاضي البيــوع في اوجــه البطــلان ســالفة الذكــر في اليــوم المحــدد للبيع قبــل افتتاح 
المزايــدة ولا يقبــل الطعــن في حكمــه بــأي طريــق ، واذا حكــم ببطــلان اجــراءات الاعلان 

اجــل البيــع الى يــوم يحــدده وامــر باعــادة هذه الاجــراءات. 
واذا حكم برفض طلب البطلان امر باجراء المزايدة عى الفور. 

كــما يجــب عــى المديــن والحائــز والكفيل العينــي والدائنــين المشــار اليهم في المــادة ٢٦٥/٢ 
ابــداء اوجــه البطــلان الاخــرى المتعلقــة بالاجــراءات الســابقة عــى جلســة البيــع وكذلك 
اوجــه الاعــتراض عــى شروط البيــع قبــل حلــول ميعــاد تلــك الجلســة بعــشرة ايــام عــى 
الاقــل والا ســقط الحــق في ابدائهــا ، ويكــون ذلــك بدعــوى ترفــع بالاجــراءات المعتــادة 
امــام المحكمــة المختصــة ، ويتعــين عــى رافعهــا ايــداع صــورة مــن صحيفتها بــادارة كتاب 
المحكمــة الكليــة قبــل الجلســة المحــددة للبيــع بثلاثــة ايــام عــى الاقــل ، ويحكــم قــاضي 
ــالفة  ــوى س ــع الدع ــب راف ــى طل ــاء ع ــتعجلة ( بن ــور المس ــا للام ــه قاضي ــوع ) بصفت البي
الذكــر بايقــاف البيــع او الاســتمرار فيــه حســبما يتبينــه مــن جديــة تلــك الاوجــه او عــدم 
جديتهــا ، ويكــون حكمــه غــير قابــل للطعــن ، واذا قــضى الاســتمرار في البيــع امــر باجراء 

المزايــدة عــى الفــور.

 المادة ٢٧٢
ــل اتعــاب المحامــاة ،  ــما فيهــا مقاب ــذ ب ــوع مروفــات اجــراءات التنفي يقــدر قــاضي البي
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ــدة ويذكــر في حكــم مرســى المــزاد. ــاح المزاي ــل افتت ــر في الجلســة قب ويعلــن هــذا التقدي

 المادة ٢٧٣
يتــولى قــاضي البيــوع في اليــوم المعــين للبيــع اجــراء المزايــدة ، ولا يجــوز البــدء في اجرائهــا 

الا بعــد التحقــق مــن صــيرورة الحكــم المنفــذ بمقتضــاه نهائيــا. 
ــتر  ــدم مش ــاذا لم يتق ــذ ، ف ــه ادارة التنفي ــن تندب ــاداة م ــع بمن ــة البي ــدة في جلس ــدأ المزاي وتب
في جلســة البيــع يحكــم القــاضي بتأجيــل البيــع مــع نقــص نســبة مــن الثمــن الاســاسي لا 
تزيــد عــى العــشر مــرة بعــد مــرة كلــما اقتضــت الحــال ذلــك ، امــا اذا تقــدم مشــتر او اكثــر 
في جلســة البيــع فيعتمــد القــاضي في الجلســة فــورا اكــبر عطــاء ويعتــبر العطــاء الــذي لا 

يــزاد عليــه خــلال خمــس دقائــق منهيــا للمزايــدة.

 المادة ٢٧٤
يجــب عــى مــن يعتمــد القــاضي عطــاءه ان يــودع حــال انعقــاد جلســة البيــع كامــل الثمــن 
الــذي اعتمــد والمروفــات ورســوم التســجيل ، وفي هــذه الحالــة يحكــم القــاضي برســو 

المــزاد عليــه. 
ــه ايــداع خمــس الثمــن عــى الاقــل والا اعيــدت  فــإن لم يــودع الثمــن كامــلا وجــب علي

المزايــدة عــى ذمتــه في نفــس الجلســة عــى اســاس الثمــن الــذي كان قــد رســا بــه. 
وفي حالــة ايــداع خمــس الثمــن عى الاقــل يؤجل البيــع. واذا اودع المزايد الثمن في الجلســة 
ــل الــشراء مــع  ــه ، الا اذا تقــدم في هــذه الجلســة مــن يقب ــة حكــم برســو المــزاد علي التالي
زيــادة العــشر مصحوبــا بايــداع كامــل الثمــن المــزاد ، ففــي هــذه الحالــة تعــاد المزايــدة في 
نفــس الجلســة عــى اســاس هــذا الثمــن ، واذا لم يقــم المزايــد الاول بايــداع الثمــن كامــلا 
في الجلســة التاليــة ولم يتقــدم احــد للزيــادة بالعــشر وجــب اعــادة المزايــدة فــورا عــى ذمتــه 
عــى اســاس الثمــن الــذي كان قــد رســا بــه عليــه في الجلســة الســابقة ولا يعتــد في هــذه 

الجلســة بــأي عطــاء غــير مصحــوب بايــداع كامــل قيمتــه. 
وفي جميــع الاحــوال يقــوم مقــام الايــداع تقديــم خطــاب ضــمان او شــيك مصــدق عليــه 
ــبرران  ــه ي ــه ومرتبت ــا وكان مقــدار دين ــداع دائن ــوك واذا كان المكلــف بالاي مــن احــد البن
اعفــاءه مــن الايــداع اعفــاه القــاضي مــن ايــداع كل او بعــض مــا يلزمــه القانــون ايداعــه 

مــن الثمــن والمروفــات. 
ويلــزم المزايــد المتخلــف بــما ينقــص مــن ثمــن العقــار ويتضمــن الحكــم برســو المــزاد الــزام 
المزايــد المتخلــف بفــرق الثمــن ان وجــد ، ولا يكــون لــه حــق في الزيــادة بــل يســتحقها 

المديــن او الحائــز او الكفيــل العينــي بحســب الاحــوال. 
ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تشتمل شروط البيع عى ما يخالف ذلك.

 المادة ٢٧٥
يجــوز بنــاء عــى طلــب كل ذي مصلحــة تأجيــل المزايــدة بــذات الثمــن اذا كان للتأجيــل 
ــوه  ــن وج ــه م ــأي وج ــل ب ــادر بالتأجي ــم الص ــن في الحك ــوز الطع ــة. ولا يج ــباب قوي اس

الطعــن. 
وفي جميــع الحــالات التــي يتــم فيهــا البيــع في موعــده يقــوم قــاضي البيــوع بتحديــد جلســة 
اخــرى لاجرائــه بنــاء عــى طلــب صاحــب المصلحــة مــع اعــادة اجــراءات النــشر وفــق مــا 
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تقدم. 
واذا كان تأجيــل البيــع قــد ســبقه اعتــماد عطــاء وجــب ان يشــتمل الاعــلان ايضــا عــى 

ــة :  ــات الآتي البيان
أ - بيان اجمالي بالعقار الذي اعتمد عطاؤه. 

ب - الاسم الكامل لمن اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الاصلي او محل عمله. 
ج - الثمن الذي اعتمد به العطاء.

 
المادة ٢٧٦

يصــدر حكــم رســو المــزاد بديباجــة الاحــكام بغــير اســباب ويشــتمل عــى صــورة مــن 
طلــب الحجــز عــى العقــار ، وبيــان الاجــراءات التــي اتبعــت في شــأنه وفي الاعــلان عــن 
البيــع ، وصــورة مــن محــضر جلســة البيــع ، ويشــتمل منطوقــه عــى امــر المديــن او الحائــز 
او الكفيــل العينــي بتســليم العقــار لمــن حكــم برســو المــزاد عليــه ، ويجــب ايــداع نســخة 

الحكــم الاصليــة ملــف القضيــة في اليــوم التــالي لصــدوره. 
ــل  ــز او الكفي ــن او الحائ ــف المدي ــان يكل ــبرا ب ــذه ج ــري تنفي ــذا الحكــم ويج ــن ه ولا يعل
ــاعة  ــوم والس ــليم في الي ــكان التس ــور في م ــوال الحض ــب الاح ــارس حس ــي او الح العين
المحدديــن لاجرائــه عــى ان يحصــل الاعــلان بذلــك قبــل اليــوم المعــين للتســليم بيومــين 

عــى الاقــل. 
واذا كان في العقــار منقــولات تعلــق بهــا حــق لغــير المحجــوز عليــه وجــب عــى طالــب 
ــر ادارة التنفيــذ اتخــاذ التدابــير اللازمــة للمحافظــة  التنفيــذ ان يطلــب بعريضــة مــن مدي
ــضى  ــما اقت ــأن كل ــاب الش ــوال اصح ــمع اق ــه ان يس ــأن ، ول ــاب الش ــوق اصح ــى حق ع

الحــال ذلــك قبــل اصــدار امــره. 
واذا كان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكنا في العقــار بقــى فيــه كمســتأجر بقــوة القانــون ويلتــزم 

الــراسي عليــه المــزاد بتحريــر عقــد ايجــار لصالحــه بأجــرة المثــل.

 المادة ٢٧٧
لا يجــوز اســتئناف حكــم مرســى المــزاد الا لعيــب في اجــراءات المزايدة او في شــكل الحكم 

او لصــدوره دون وقــف الاجــراءات في حالــة يكــون وقفها واجبــا قانونا. 
ويرفع الاستئناف بالاوضاع المعتادة في خلال سبعة ايام من النطق بالحكم.

 المادة ٢٧٨
عــى ادارة كتــاب المحكمــة الكليــة - بنــاء عــى طلــب ذي الشــأن - ان تطلــب مــن ادارة 
التســجيل العقــاري والتوثيــق تســجيل حكــم مرســى المــزاد بعــد قيــام مــن حكــم برســو 
المــزاد عليــه بايــداع كامــل الثمــن مــا لم يكــن قــد اعفــي مــن الايــداع وتتبــع في تســجيل 

الحكــم القواعــد المقــررة في قانــون التســجيل العقــاري. 
واذا حكــم برســو مــزاد العقــار عــى حائــزه فــلا يكــون تســجيل هــذا الحكــم واجبــا وانــما 

يــؤشر بــه في هامــش تســجيل الســند الــذي تملــك بمقتضــاه العقــار. 
ــاز  ــوق الامتي ــن حق ــع م ــار المبي ــير العق ــير تطه ــجيل او التأش ــذا التس ــى ه ــب ع ويترت
والرهــون الرســمية والحيازيــة التــي اعلــن اصحابهــا وفقــا للــمادة ٢٦٥/٢ ولا يبقــى الا 

ــن. ــم في الثم حقه
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المادة ٢٧٩
يجــوز للغــير طلــب بطــلان اجــراءات التنفيــذ مــع طلب اســتحقاق العقــار المحجــوز عليه 
او بعضــه وذلــك بدعــوى ترفــع بالاجــراءات المعتــادة امــام المحكمــة المختصــة ويختصــم 
ــز او  ــن او الحائ ــادة ٢٦٥/٢ والمدي ــم في الم ــار اليه ــون المش ــز والدائن ــن الحاج ــا الدائ فيه
الكفيــل العينــي ، وتقــي المحكمــة في اول جلســة بوقــف اجــراءات البيــع اذا اشــتملت 
صحيفــة الدعــوى عــى بيــان دقيــق لادلــة الملكيــة او لوقائــع الحيــازة التــي تســتند اليهــا 

الدعــوى وارفقــت بهــا المســتندات التــي تؤيدهــا. 
أمــا اذا حــل اليــوم المعــين للبيــع قبــل ان تقــي المحكمــة بالوقــف فلرافــع الدعــوى ان 
يطلــب مــن قــاضي البيــوع وقــف البيــع بــشرط ان يــودع ملــف التنفيــذ صــورة رســمية 

مــن صحيفــة الدعــوى المعلنــة. 
ولا يجــوز الطعــن بــأي طريــق في الاحــكام الصــادرة وفقــا للفقرتــين الســابقتين بوقــف 

البيــع او المــي فيــه.

 المادة ٢٨٠
اذا لم تتنــاول دعــوى الاســتحقاق الا جــزءا مــن العقــارات المحجــوزة فــلا يوقــف البيــع 

بالنســبة لباقيهــا. 
ومــع ذلــك يجــوز لقــاضي البيــوع ان يأمــر - بنــاء عــى طلــب ذي الشــأن - وقــف البيــع 

بالنســبة الى كل الاعيــان اذا دعــت الى ذلــك اســباب قويــة.

 المادة ٢٨١
اذا اســتحق المبيــع كان للــراسي عليــه المــزاد الرجــوع بالثمــن وبالتعويضــات ان كان لهــا 

وجــه ، ولا يجــوز ان تتضمــن شروط البيــع الاعفــاء مــن رد الثمــن.

 المادة ٢٨٢
متــى تــم الحجــز عــى نقــود لــدى المديــن ، او تــم بيــع المــال المحجــوز ، او انقــضى عــشرة 
ايــام مــن تاريــخ التقريــر بــما في الذمــة في حجــز مــا للمدين لــدى الغــير ، اختــص الدائنون 
الحاجــزون ومــن اعتــبر طرفــا في الاجــراءات بحصيلــة التنفيــذ دون أي اجراء آخــر ، ولو 

كانــت الحصيلــة لا تكفــي لوفــاء كامــل حقوقهم. 
ــن مــن الحجــز  ــي المدي ــع غيرهــم مــن دائن ــذ لا يمن ــة التنفي واختصــاص هــؤلاء بحصيل

ــه الاولــون. عــى هــذه الحصيلــة ، وذلــك فيــما يزيــد عــما اختــص ب

  المادة ٢٨٣
اذا كانــت حصيلــة التنفيــذ كافيــة للوفــاء بجميــع حقــوق الدائنــين الحاجزيــن ومــن اعتــبر 
ــؤدي لــكل مــن  ــغ ان ي ــه هــذه المبال ــا في الاجــراءات ، وجــب عــى مــن تكــون لدي طرف

الدائنــين دينــه بعــد تقديــم ســنده التنفيــذي ، او بعــد موافقــة المديــن. 
ــد احدهــم ســند تنفيــذي وكانــت دعــوى ثبــوت الحــق وصحــة الحجــز  ــإذا لم يكــن بي ف
مازالــت منظــورة ولم يوافــق المديــن عــى الــرف لــه ، خصــص لهــذا الدائــن مبلــغ يقابــل 
الديــن المحجــوز مــن اجلــه ويحفــظ في خزانــة ادارة التنفيــذ لحســابه عــى ذمــة الفصــل في 
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الدعــوى نهائيــا.

 المادة ٢٨٤
اذا كانــت حصيلــة التنفيــذ غــير كافيــة للوفــاء بجميــع حقــوق الدائنــين الحاجزيــن ومــن 
اعتــبر طرفــا في الاجــراءات وجــب عــى مــن تكــون لديــه هــذه الحصيلــة ان يودعهــا عــى 
الفــور خزانــة ادارة التنفيــذ مشــفوعة ببيــان بالحجــوز الموقعــة تحــت يــده ، واذا امتنــع عــن 
الايــداع جــاز لــكل ذي شــأن ان يطلــب مــن قــاضي الامــور المســتعجلة الزامــه بذلــك مــع 
تحديــد موعــد الايــداع ، وان لم يــودع في هــذا الميعــاد جــاز التنفيــذ الجــبري عــى اموالــه 

الشــخصية. 
واذا لم يتفــق الحاجــزون مــع المديــن والحائــز عــى توزيــع الحصيلــة بينهــم خــلال الاســبوع 
ــن  ــلي م ــا ي ــق م ــم وف ــا بينه ــرى توزيه ــابقة ج ــرة الس ــه في الفق ــار الي ــداع المش ــالي للاي الت

احــكام. 
ويكــون التوزيــع بــين اربــاب الديــون الممتازة واصحــاب الحقــوق المقيدة بحســب ترتيب 

درجاتهــم المبينــة في القانون.

 المادة ٢٨٥
تبــدأ اجــراءات التوزيــع بــأن يعــد مديــر ادارة التنفيــذ بنــاء عــى طلــب احــد ذوي الشــأن 
قائمــة توزيــع مؤقتــة يودعهــا الادارة المذكــورة وعليهــا بمجــرد ايــداع القائمــة ان تقــوم 
باعــلان المديــن والحائــز والحاجزيــن ومــن اعتــبر طرفــا في الاجــراءات للحضــور امــام 

ادارة التنفيــذ في جلســة تحددهــا للوصــول الى تســوية وديــة. 
واذا حــضر ذوو الشــأن وانتهــوا الى اتفــاق عــى التوزيــع بتســوية وديــة اثبــت مديــر ادارة 
التنفيــذ اتفاقهــم في محــضر يوقعــه والموظــف المختــص والحــاضرون وتكــون لهــذا المحــضر 

قــوة الســند التنفيــذي. 
واذا تخلــف احــد ذوي الشــأن او بعضهــم عــن حضــور تلــك الجلســة فــان تخلفــه لا يمنــع 
مــن اجــراء التســوية الوديــة بــشرط عــدم المســاس بــما أثبــت للدائــن المتخلــف في القائمــة 
المؤقتــة ولا يجــوز لمــن تخلــف أن يطعــن في التســوية الوديــة التــي أثبتهــا مديــر إدارة التنفيــذ 

بنــاءا عــى إتفــاق مــن حــضر مــن الخصــوم .
ــر ادارة  ــين الســابقتين اعــد مدي ــه في الفقرت ــى تمــت التســوية عــى الوجــه المشــار الي ومت

ــن.  ــتحقه كل دائ ــما يس ــة ب ــع النهائي ــة التوزي ــة قائم ــام التالي ــة الاي ــلال خمس ــذ خ التنفي
واذا تخلــف جميــع ذوي الشــأن عــن حضــور الجلســة المحــددة للتســوية الوديــة اعتــبر مدير 

ادارة التنفيــذ القائمــة المؤقتــة قائمــة نهائية.

  المادة ٢٨٦
ــذ  ــر ادارة التنفي ــة لاعــتراض بعــض ذوي الشــأن ، يأمــر مدي اذا لم تتيــر التســوية الودي
ــذه  ــد ه ــدة بع ــات جدي ــداء مناقض ــوز اب ــة ، ولا يج ــضر الجلس ــم في مح ــات مناقضاته باثب
الجلســة ، وعــى المناقــض ان يرفــع دعــواه امــام المحكمــة الكليــة في خــلال عــشرة ايــام 
مــن تاريــخ اثبــات مناقضتــه في المحــضر ســالف الذكــر ، ويختصــم فيهــا جميــع اصحــاب 
الشــأن ويكــون الحكــم الصــادر فيهــا انتهائيــا ، وتقــوم ادارة الكتــاب بارســال صــورة مــن 
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هــذا الحكــم الى ادارة التنفيــذ فــور صــدوره.
 

المادة ٢٨٧
ــتحقه كل  ــما يس ــة ب ــع النهائي ــة التوزي ــورة قائم ــالادارة المذك ــذ ب ــر ادارة التنفي ــودع مدي ي
ــام مــن انقضــاء ميعــاد رفــع دعــوى المناقضــة في  دائــن ، ويتــم الايــداع خــلال عــشرة اي
حالــة عــدم رفعهــا او مــن وصــول صــورة الحكــم الصــادر فيهــا الى ادارة التنفيــذ في حالــة 
رفعهــا وتحــرر هــذه القائمــة عــى اســاس القائمــة المؤقتــة او عى اساســها ومقتــضى الحكم 

الصــادر في المناقضــة وذلــك حســب الاحــوال. 
وفي جميــع الاحــوال يأمــر مديــر ادارة التنفيــذ بتســليم اوامــر الــرف عى خزانــة الادارة ، 
وبشــطب القيــود ســواء تعلقــت بديــون ادرجــت في القائمة او بديــون لم يدركهــا التوزيع.

 المادة ٢٨٨
لا تمنــع المناقضــات في القائمــة المؤقتــة مأمــور التنفيــذ مــن الامــر بتســليم اوامــر الــرف 

لمســتحقيها مــن الدائنــين المتقدمــين في الدرجــة عــى الدائنــين المتنــازع في ديونهــم.

 المادة ٢٨٩
ــذ بتســليم منقــول او عقــار - ان يتوجــه الى  ــة التنفي يجــب عــى مأمــور التنفيــذ - في حال
ــل  ــياء مح ــضره الاش ــين في مح ــه ان يب ــب ، وعلي ــليمه للطال ــئ لتس ــه الش ــذي ب ــكان ال الم
التســليم ، والســند التنفيــذي ، وتاريــخ اعلانــه ، واذا كان التســليم واردا عــى عقــار 

ــد.  ــز الجدي ــتراف بالحائ ــذ بالاع ــور التنفي ــه مأم ــه علي ــرضي نب ــز ع ــغول بحائ مش
واذا كانــت الاشــياء المــراد تســليمها محجــوزا عليهــا فــلا يجــوز لمأمــور التنفيــذ تســليمها 

للطالــب وعــى المأمــور اخبــار الدائــن الحاجــز. 
ويصــدر مديــر ادارة التنفيــذ الاوامــر اللازمــة للمحافظــة عــى حقــوق ذوي الشــأن بنــاء 

عــى طلــب صاحــب المصلحــة او مأمــور التنفيــذ.

 المادة ٢٩٠
يقــوم مأمــور التنفيــذ باخبــار الملــزم باخــلاء العقــار باليــوم والســاعة اللذيــن ســيتولي فيهما 

تنفيــذ الاخــلاء وذلــك قبــل اليــوم المحــدد بثلاثــة ايــام عــى الاقل. 
وعنــد حلــول الموعــد المحــدد يقــوم بتمكين الطالب مــن حيــازة العقــار ، واذا كان بالعقار 
المذكــور منقــولات غــير واجــب تســليمها لطالــب الاخــلاء ولم ينقلهــا صاحبهــا فــورا 
ــا  ــب او ينقله ــكان الى الطال ــتها في ذات الم ــد بحراس ــذ ان يعه ــور التنفي ــى مأم ــب ع وج
الى مــكان آخــر اذا لم يوافــق الطالــب عــى الحراســة ، واذا كانــت تلــك المنقــولات تحــت 
ــز او  ــع الحج ــذي وق ــن ال ــار الدائ ــذ اخب ــور التنفي ــى مأم ــب ع ــة وج ــز او الحراس الحج
الحراســة بنــاء عــى طلبــه ، وعــى مأمــور التنفيــذ في الحالتــين رفــع الامــر الى مديــر ادارة 

التنفيــذ لاتخــاذ مايــراه لازمــا للمحافظــة عــى حقــوق ذوي الشــأن. 
ويحــرر مأمــور التنفيــذ محــضرا يبــين فيــه الســند التنفيــذي وتاريــخ اعلانــه ووصــف العقار 
محــل الاخــلاء والمنقــولات غــير الواجــب تســلميها للطالــب والاجــراء الــذي اتخــذ في 

شــأنها.
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المادة ٢٩١

يجــب عــى مــن يطلــب التنفيــذ الجــبري بالتــزام بعمــل او امتنــاع عــن عمــل ان يقــدم طلبــا 
الى مديــر ادارة التنفيــذ لكــي يحــدد الطريقــة التــي يتــم بهــا هــذا التنفيــذ ، ويرفــق بالطلــب 

الســند التنفيــذي واعلانــه. 
ويقــوم مديــر ادارة التنفيــذ - بعــد اعــلان الطــرف الآخــر لســماع اقوالــه - باصــدار امــره 
بتحديــد الطريقــة التــي يتــم بهــا التنفيذ وتعيــين مأمور التنفيــذ الذي يقوم به والاشــخاص 

الذيــن يكلفــون باتمــام العمــل او الازالة.

 المادة ٢٩٢
يصــدر مديــر إدارة التنفيــذ أو مــن تندبــه الجمعيــة العامــة للمحكمــة الكليــة مــن الــوكلاء 
بالمحكمــة أمــراً - بنــاء عــى عريضــة تقــدم مــن المحكــوم لــه - بضبــط وإحضــار المديــن 
وبحبســه مــدة لا تزيــد عــى ســته أشــهر ، إذا امتنــع عــن تنفيــذ حكــم نهائــي أو أمــر أداء 
نهائــي رغــم ثبــوت قدرتــه عــى الوفــاء ، ولا يعتــبر المديــن قــادراً عــى الوفــاء إذا قامــت 
ملاءتــه كليــاً عــى أمــوال لا يجــوز الحجــز عليهــا ، ويحــدد الأمــر مــدة الحبــس ، كــما يبــين 

مــا إذا كانــت تنفــذ دفعــةً واحــدةً أو عــى دفعــات .

** ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠  قانون الإفلاس.

 المادة ٢٩٣
ــه  ــذ مشــفوعا بصــورة مــن الســند التنفيــذي واعلان يقــدم طلــب الحبــس الى ادارة التنفي
ــدة  ــتندات المؤي ــه المس ــرا اذا لم تكف ــا مخت ــري تحقيق ــر ان يج ــدار الام ــل اص ــر قب ولآم

ــب.  للطل
ــد  ــه - بع ــوز ل ــما يج ــهرا ، ك ــاوز ش ــاء لا تتج ــة للوف ــن مهل ــح المدي ــر ان يمن ــوز لآم ويج
موافقــة الدائــن - ان يأمــر بتقســيط الديــن متــى ثبــت لــه عــدم قــدرة المديــن عــى ادائــه 
كامــلا ، ويعتــبر الامــر الصــادر بالتقســيط كأن لم يكــن اذا تخلــف المديــن عــن الوفــاء بــاي 

قســط في الميعــاد المحــدد لــه. 
ويكــون التظلــم مــن الامــر عــى الوجه الــوارد في الفصل الخــاص بالاوامر عــى العرائض 
، ويعامــل معاملــة التظلــم مــن الاوامــر الولائيــة التي تصدر مــن رئيس المحكمــة الكلية. 

ولا يــؤدي تنفيــذ الامــر بالحبــس الى انقضــاء الحــق الــذي تقــرر الحبــس لاقتضاءئــه ولا 
يمنــع مــن التنفيــذ الجــبري لاقتضائــه بالطــرق المقــررة قانونــا.

** تم الغاء الفقرات الأولى والثانية والرابعة بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠  قانون الإفلاس. 
**عدلت الفقرة الثانية بموجب المرسوم بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٨ . 

 المادة ٢٩٤
يمتنع اصدار امر بحبس المدين في الاحوال الآتية : 

أ - اذا تجاوز الخامسة والستين. 
ب - اذا كان لــه اولاد لم يبلغــوا الخامســة عــشر عامــا ، وكان زوجــه متــوفى او محبوســا 
لاي ســبب ، واذا قــدم الطلــب وامتنــع الامــر بالحبــس تنفيــذا لحكــم او امــر فــلا يقوم 
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المانــع بعــد ذلــك مــن اصــدار امــر بالحبــس تنفيــذا لحكــم او امــر آخر. 
ج - اذا كان زوجا للدائن او من اصوله او فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة. 

ــي حددهــا امــر ســابق عــن  د - اذا كان قــد اســتوفى الحــد الاقــى لمــدة الحبــس الت
ــن.  ذات الدي

ــدار  ــص باص ــه المخت ــدرا يقبل ــلا مقت ــة ، او كفي ــة كافي ــة مرفي ــدم كفال هـــ - اذا ق
الامــر ، ويكــون المحــضر المشــتمل عــى تعهــد الكفيــل ســندا تنفيذيــا بالتزامــات قبلــه 

بالالتزامــات المرتبــة عــى كفالتــه.

** تم الغائها  بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ قانون الإفلاس. 
** تم تعديل البند هـ من المادة ٢٩٤ بموجب القانون ٣٦ لسنة ٢٠٠٢

 
المادة ٢٩٥

اذا كان المديــن شــخصا اعتباريــا خاصــا صــدر الامــر بحبــس مــن يكــون الامتنــاع عــن 
التنفيــذ راجعــا اليــه شــخصيا.

 
** تم الغائها  بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ قانون الإفلاس.

 
المادة ٢٩٦

يسقط الامر الصادر بحبس المدين في الاحوال الآتية : 
أ - اذا وافق الدائن كتابة عى اسقاط الامر. 

ب - اذا انقــضى - لاي ســبب مــن الاســباب - التــزام المديــن الــذي صــدر ذلــك الامــر 
لاقتضائــه. 

ج - اذا ســقط أي شرط مــن الــشروط الــلازم توافرهــا للامــر بالحبــس او تحقــق مانــع مــن 
ــع اصداره. موان

** تم الغائها  بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ قانون الإفلاس.

 المادة ٢٩٧
ــة ، ان  ــوى الموضوعي ــع الدع ــل رف ــو قب ــال الاداء ، ول ــود ح ــق الوج ــق محق ــن بح للدائ
ــن  ــة م ــة الكلي ــة للمحكم ــة العام ــه الجمعي ــن تندب ــذ او م ــر ادارة التنفي ــن مدي ــب م يطل
الــوكلاء بالمحكمــة اصــدار امــر بمنــع المديــن مــن الســفر وبتقديــر الديــن تقديــرا مؤقتــا 
اذا لم يكــن معــين المقــدار ، ويصــدر الامــر بذلــك بنــاء عــى عريضــة تقــدم مــن صاحــب 
الشــأن لادارة التنفيــذ اذا قامــت اســباب جديــة تدعــو الى الظــن بقــرار المديــن مــن الوفــاء 
بالديــن رغــم ثبــوت قدرتــه عــى الوفــاء ، ولآمــر قبــل اصــدار الامــر ان يجــري تحقيقــا 

مختــرا اذا لم تكفــه المســتندات المؤيــدة للطلــب. 
ولا يخــل صــدور امــر المنــع مــن الســفر بســلطة الادارة في انهــاء اقامــة المديــن الاجنبــي او 

امــره بمغــادرة البــلاد اذا اقتــضى ذلــك الصالــح العــام. 
ــخ  ــع الســفر لمــن صــدر ضــده الامــر خــلال اســبوعين مــن تاري و يجــب اعــلان امــر من
صــدوره ويخضــع التظلــم فيــه للاحــكام المنصــوص عليهــا في الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 

 .٢٩٣
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ويجــوز لمديــر ادارة التنفيــذ الموافقــة عــى ســفر المديــن بســبب مرضــه هــو او احــد اصولــه 
او فروعــه مــن الدرجــة الاولى او زوجتــه ويشــترط ذلــك ان يشــفع الطلــب بشــهادة طبيــة 
ــل  ــلاج داخ ــكان الع ــدم ام ــارج وع ــلاج في الخ ــة الى الع ــد الحاج ــمية تفي ــة رس ــن جه م

البــلاد وذلــك مــع بقــاء أمــر المنــع مــن الســفر قائــما.

 المادة ٢٩٨
يســتمر امــر المنــع مــن الســفر ســاري المفعــول حتــى ينقــي - لأي ســبب مــن الاســباب 
ــه الــذي اســتصدر الامــر ، ومــع ذلــك يســقط الامــر ســالف  ــزام المديــن قبــل دائن - الت

الذكــر في الاحــوال الآتيــة : 
أ - اذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توفرها للامر بالمنع من السفر. 

ب - اذا وافق الدائن كتابة عى اسقاط الامر. 
أمــا اذا انقــضى ديــن المديــن قبــل الدائــن الــذي صــدر الامــر بنــاء عــى طلبــه خــارج نطــاق 
ــن  ــبوع م ــلال اس ــك خ ــورة بذل ــار الادارة المذك ــن اخط ــى الدائ ــين ع ــذ ، تع ادارة التنفي
تاريــخ الانقضــاء حتــى تســقط الامــر ، وللمديــن ان يقــوم بهــذا الاخطــار مــن جانبــه في 

أي وقــت. 
ــدار  ــص بإص ــه المخت ــدرا يقبل ــلا مقت ــة او كفي ــة كافي ــة مرفي ــن كفال ــدم المدي ج - اذا ق

الامــر. 
ويكــون محــضر الكفالــة المشــتمل عــى تعهــد الكفيــل مصحوبــا بالحكــم الصــادر بالــزام 

المديــن ســندا تنفيذيــا قبلــه بــما قــضى بــه هــذا الحكــم. 
د - اذا أودع خزانــة ادارة التنفيــذ مبلــغ النقــود مســاو للديــن وملحقاتــه وخصص للوفاء 
بحــق الدائــن الــذي صــدر الامــر بنــاء عــى طلبــه ، ويعتــبر هــذا المبلــغ محجــوزا عليــه بقوة 
القانــون لصالــح هــذا الدائــن ، واذا وقعــت عليــه بعــد ذلــك حجــوز جديــدة فــلا يكــون 

لهــا اثــر في حــق مــن خصــص لــه المبلــغ. 
هـــ - اذا لم يقــدم الدائــن لادارة التنفيــذ مــا يــدل عــى رفع المطالبــة القضائيــة بالدين خلال 

ســبعة ايــام مــن صــدور الامــر بالمنع من الســفر. 
و - إذا إنقضــت ثــلاث ســنوات عــى صــدور الحكــم النهائــي في دعــوى المطالبــة بالديــن 
ــه إلى إدارة  ــوم ل ــن المحك ــدم الدائ ــه دون أن يتق ــفر لإقتضائ ــن الس ــع م ــر المن ــادر أم الص

التنفيــذ بطلــب تنفيــذ ذلــك الحكــم .
ح - اذا انقضــت ثــلاث ســنوات عــى آخــر اجــراء صحيــح مــن اجــراءات تنفيــذ الحكــم 
النهائــي بالديــن الصــادر امــر المنــع مــن الســفر لاقتضائــه دون ان يتقــدم الدائــن المحكــوم 

لــه الى ادارة التنفيــذ بطلــب الاســتمرار في مبــاشرة اجــراءات تنفيــذ ذلــك الحكــم.
  

المادة ٢٩٩
ــتمل  ــلان ويش ــدوبي الاع ــد من ــد اح ــى ي ــن ع ــلان الدائ ــي باع ــرض الحقيق ــل الع يحص
ــروض  ــه واذا كان المع ــه او رفض ــروض وقبول ــئ المع ــه والش ــان شروط ــى بي ــرض ع الع
ممــا لا يمكــن تســليمه للدائــن في موطنــه او محــل عملــه او ممــا لا يتيــر نقلــه الا بمشــقة 
فيكفــي في عرضــه عرضــا حقيقيــا مجــرد تكليــف الدائــن عــى يــد احــد منــدوبي الاعــلان  –
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المادة ٣٠٠
اذا رفــض العــرض وكان المعــروض نقــودا او اشــياء اخــرى ممــا يمكــن نقلهــا وايداعهــا 
خزانــة ادارة التنفيــذ ، قــام منــدوب الاعــلان بايداعهــا تلــك الخزانــة في اليــوم التــالي عــى 
ــلال  ــداع خ ــضر الاي ــن مح ــورة م ــن بص ــن الدائ ــلان ان يعل ــدوب الاع ــى من ــر وع الاكث

ثلاثــة ايــام مــن تاريخــه. 
واذا كان المعــروض شــيئا غــير مــا ذكــر في الفقــرة الســابقة طلــب منــدوب الاعــلان مــن 
قــاضي الامــور الوقتيــة بعريضــة الترخيــص في ايداعــه بالمكان الــذي يعينه القــاضي وذلك 
اذا كان الشــئ ممــا يتيــر نقلــه بغــير مشــقة ، امــا اذا كان معــدا للبقــاء حيــث وجــد او ممــا 

لا يتيــر نقلــه الا بمشــقة طلــب مــن القــاضي المذكــور وضعــه تحــت الحراســة. 
ــه التلــف او ممــا يتكلــف نفقــات باهظــة في ايداعــه او  واذا كان المعــروض ممــا يــرع الي
حراســته جــاز للمديــن او منــدوب الاعــلان ان يطلــب مــن القــاضي المذكــور بيعــه بالمــزاد 
ــواق  ــروف في الاس ــعر مع ــه س ــذ واذا كان ل ــة ادارة التنفي ــن الخزان ــداع الثم ــي واي العلن
او كان التعامــل فيــه متــداولا في البورصــات فــلا يجــوز بيعــه بالمــزاد الا اذا تعــذر البيــع 

ممارســة بالســعر المعــروف.

 المادة ٣٠١
ــدون اجــراءات اذا كان مــن وجــه  يجــوز العــرض الحقيقــي في الجلســة امــام المحكمــة ب

ــه العــرض حــاضرا.  الي
واذا كان المعــروض نقــودا او اشــياء اخــرى ممــا يمكن نقلهــا وايداعها خزانــة ادارة التنفيذ 
ورفضهــا مــن وجــه اليــه العــرض وجب تســليمها لكاتــب الجلســة لايداعها تلــك الخزانة 

ويثبــت في محــضر الايــداع مــا اثبت في محــضر الجلســة خاصا بالعــرض ورفضه. 
واذا كان المعــروض في الجلســة شــيئا غــير مــا ذكــر في الفقــرة الســابقة ، تعين عــى العارض 
ان يطلــب الى المحكمــة تعيــين حــارس عليــه ، ولا يقبــل الطعــن في الحكــم الصــادر بتعيين 

الحارس. 
وللعارض ان يطلب عى الفور بصحة العرض.

  
المادة ٣٠٢

لا يحكــم بصحــة العــرض الــذي لم يعقبــه ايــداع الا اذا تــم ايــداع المعــروض والملحقــات 
التــي اســتحقت لغايــة يــوم الايــداع وتحكــم المحكمــة مــع صحــة العــرض بــبراءة ذمــة 

المديــن مــن يــوم العــرض.

 المادة ٣٠٣
يجــوز للمديــن ان يرجــع عــن عــرض لم يقبلــه دائنــه وان يســترد مــا اودعــه متــى اثبــت انــه 
اخــبر دائنــه عــى يــد احــد منــدوبي الاعــلان برجوعــه عــن العــرض وكان قــد مــضى عــى 

اخبــاره بذلــك ثلاثــة ايــام. 
ولا يجــوز الرجــوع عــن العــروض ولا اســترداد المــودع بعــد قبــول الدائــن لهــذا العــرض 

او بعــد صــدور الحكــم بصحــة العــرض وصيرورتــه نهائيــا.
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 المادة ٣٠٤
يجــوز للدائــن ان يقبــل عرضــا ســبق لــه رفضــه وان يتســلم مــا اودع عــى ذمتــه وذلــك اذا 
لم يكــن المديــن قــد رجــع عــن عرضــه واثبــت الدائــن للمــودع لديــه انــه اخــبر المديــن عــى 
ــام عــى الاقــل  ــة اي ــه بثلاث ــد احــد منــدوبي الاعــلان بعزمــه عــى التســلم قبــل حصول ي
ويســلم الدائــن للمــودع لديــه صــورة محــضر الايــداع المســلمة اليــه مــع مخالصة بــما قبضه.

 


